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 �امعة غردایة.-------------- --------------- -ا�كتور �ن شهرة الشولأ�س�تاذ 
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  في المجلة النشرو شروط  قواعد

ة تحريره في عمليّ تعارف عليها  ـُة  المة و العلميّ الخطوات المنهجيّ الباحث  اتبعً م المقال بالجدية و الأصالة مُ سّ يجب أن يت - 

أن لا يكون قد سبق  نشره أو إرساله إلى مجلة أخرى و أن لا يكون المقال مقتطع من رسالة الماجستير أو ، و للمقال

  .أطروحة الدكتوراه  

        أن يرُسل صاحب المقال سيرته الذاتية باختصار تتضمن إسمه و لقبه و درجته العلمية و الجهة العلمية المنتسب إليها    - 

المقال بمخلص باللغة العربية و آخر بلغة أجنبية على أن  مع إرفاقوانه الإلكتروني و رقم هاتفه ، و عنوانه البريدي و عن

  .الكلمات المفتاحية  مع إدراج ،  خمسة أسطرالملخص  لا يتجاوز 

 18حجم  Traditional Arabicنوع الخط  ) (wordصيغة على  أن يكون المقال محرر بآلة الكمبيوتر - 

بالنسبة للغة  10حجمو  باللغة العربية 12حجم     Times New Roman  الهوامش خطباللغة العربية و 

مع احترام .  14حجم    Times New Roman  ير المقال باللغة الفرنسية يكون بنوع خط ر و تحالفرنسية 

سم ما  01مع إعتماد  )سم 2اليسار  ) . (سم  3اليمين ( .) سم  2 أسفل) . (سم  2أعلى (   حواف الصفحة 

و أن  و المراجع و الملاحق    صفحة بما في ذلك المصادر 25على أن لا يتجاوز عدد صفحات المقال بين الأسطر ، 

  :الموجود في رابط المجلة  الآتي وفق النموذج  مع إلتزام الباحث بكتابة المقال  .صفحة 15قل عن يلا 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/606   

 .وفق القواعد المنهجية المتعارف عليها المصادر  و المراجع في آخر المقال  و ترتب تكون في أسفل كل صفحةالمقال هوامش  -

  . لقراءةتخضع جميع المقالات الواردة إلى ا�لة للتحكيم من قبل الهيئة العلمية للمجلة و كذا لجنة ا - 

علام ، و هيئة تحرير ا�لة غير معنية بإترم قواعد و شروط النشر لا يتم نشره  ا�لة  و لم يحُ  إلىرسل مقال مُ  كل   - 

  .صاحب المقال بذلك 

   :ملاحظة ***

   .تخضع عملية ترتيب المقالات لاعتبارات فنية   - 

. عن رأي ا�لةتعبرّ  عن آراء أصحا�ا و لا عبرّ المقالات المرسلة للمجلة تُ  -   

       إلى السيد رئيس تحرير مجلة المستقبل  للدراسات القانونية و السياسية   :توُ�ه جمیع المراسلات  - 

 mostakbalaflou@gmail.com: عن طريق  البريد الالكتروني   



العدد افتاحية  

  بسم االله الرحمن الرحيم

                                       و الصلاة و السلام على أشرف خلق االله محمد صلى االله عليه و سلم 

  :و بعد 

 )04(الرابع ا�لد ، ة ة و السياسيّ المستقبل للدراسات القانونيّ يتضمن العدد الجديد من مجلة       

يد من البحوث العلمية           العد 08:العدد التسلسلي رقم   2020 ديسمبر )02(الثانيالعدد 

المركز القانوني للغير في العلاقة و ،  تحديات الإدارة الالكترونية بين الواقع والمأمول :منها   و المقالات

الفساد وفي القانون التعاون الدولي في ظل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ، و كذا  التعاقدية

المعاقبة مقال متعلق ب و ، مفهوم الذمة المالية في النظر الفقهي: ي ، و موضوع آخر يتعلق بـالجزائر 

و غيرها من المواضيع التي يتضمنها  على جريمة الإبادة الجماعية في تجربة المحاكم الجنائية الدولية الخاصة

  .العدد الجديد 

ا�لة من  علىبجزيل الشكر و التقدير إلى القائمين  مجلة المستقبلتحرير هيئة  و تتقدّم هذا         

           تحكيمفي مجال  من جهد ما يبذلونه علىو المراجعين ستشارية و كذا لجنة القراءة إهيئة علمية و 

  . المرسلة إلى ا�لة البحوث و المقالات العلمية و مراجعة 

مساهمات السادة الأساتذة الباحثين في ميدان الحقوق         ترحب هيئة تحرير ا�لة بجميع و في الأخير  

  .و العلوم السياسية قصد نشرها في الأعداد القادمة 

         

 رئيس تحرير الة

 الدكتور علي عثماني



 
ّ
 مجلة المستقبل للدراسات القانوني

ّ
2020 ديسمبر  )02(الثاني العدد )04( الرابعالد  –ة ة و السياسي  

  وعاتــوضـــرس المـــفه

01ص  

 

 والمأمول الواقع بين الالكترونية الإدارة تحديات

 جامعة أدرار  –مصطفى سليماني  :الدكتور

24 ص   المركز القانوني للغير في العلاقة التعاقدية 

 جامعة المدية – خليل ايمانالأستاذة  /جامعة أدرار –الصادق عبد القادر  الدكتور

59ص   في القانون الجزائري الدولي في ظل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتعاون  

  جامعة سعيدة -      الدكتور تبون  عبد الكريم

84ص    مفهوم الذمة المالية في النظر الفقهي 

موريتانيا - المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية  /سيد عال القاسم مولاي: الدكتور    

118ص   المعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية  في تجربة المحاكم الجنائية الدولية  الخاصة   

المركز الجامعي تيسمسيلت  –مبخوتة  أحمــــد :الأستاذ /المركز الجامعي آفلو  –مصطفى قزران الدكتور   

  

142ص   التلقيح الصناعي و المسؤولية المدنية الطبية المترتبة عن إجرائه حسب ا التشريع الجزائري   

جامعة خنشلة  - الدكتورة  زوليخة زوزو / بن مبارك الدكتورة ماية  
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161ص    آليات التعويض عن آثار العدوى الإستشفائية  

جامعة أدرار  –د كشناوي نصيرة .ط/ أزوا عبد القادر :  الدكتور   
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 جامعة أدرار  –سليماني  مصطفى :الدكتور

  mohammedrayanslimani@yahoo.com: البرید الإلكتروني 

  

  

  

  :ملخص

 النشـاطمـنهج تعتبر الإدارة الإلكترونية نموذجاً مثالياً للنشاط الإداري والتنظيمي ، فهي تغيير في 

الذي يستغني عن النمـوذج الـورقي ويعتمـد علـى  ،لأسلوب التقليدي إلى الأسلوب الرقميالإداري من ا

مــــن خــــلال  ،الأرشـــفة الإلكترونيــــة الإلكترونيــــة ، ويحـــل محــــل الأرشــــيف الوثــــائقي المحــــرراتالمســـتندات و 

استخدام المحافظ الإلكترونية لتحسين سرعة وجودة الخدمات وتقليل التكاليف التي يتحملها الشخص 

هــذا لمتعامـل مـع الإدارة مــن جهـة وبــين المصـالح الإداريـة نفســها مـن جهــة أخـرى ، ونسـعى مــن خـلال ا

ــــراز أهميــــة الرقمنــــة في الإدارة وتحــــديات تجســــيدها في الجزائــــر ، وخلصــــنا إلى ضــــرورة تــــوفير ال بحــــث لإب

  .الإمكانات المادية وتأهيل العنصر البشري لتجسيد مشروع الإدارة الإلكترونية

  : ت المفتاحيةالكلما-

وسائل ، الاقتصاد الرقمي،البنية التحتية،الإدارة التقليدية ،أجهزة الحاسوب ،الإدارة الإلكترونية

  .الإدارة الرقمية،الحكومة الإلكترونية ، الاتصال
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-Abstract 
Electronic management is an ideal model for administrative and organizational 
activity, as it is a change in the approach of administrative activity from the 
traditional method to the digital method, which dispenses with the paper model 
and relies on electronic documents and editors, and replaces the documentary 
archive electronic archiving, through the use of electronic portfolios to improve 
the speed and quality of services and reduce The costs borne by the person 
dealing with the administration on the one hand, and the administrative interests 
themselves on the other hand, and we seek through this research to highlight the 
importance of digitization in management and the challenges of embodying it in 
Algeria, and we concluded the need to provide the material capabilities and 
qualify the human element to embody the electronic management project. 

 -key words  
Electronic management - computer equipment – traditional management - 
infrastructure - digital economy - means of communication - electronic 
government - digital management. 
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  :مقدمة

الرقميـــة حاليـــا مطلـــب ضـــروري وملـــح في جميـــع ا�ـــالات لتحقيـــق التنميـــة  التكنولوجيـــاأصـــبحت 

 الأعمـالفغالبيـة  لوجيا ووسائل الاتصال الحديثة،نو بالتك إلايعترف  لا أصبحوالرقي والاندماج في عالم 

علوماتيـــة فيهـــا جـــزءا التقنيـــة الم أصـــبحتالـــدول  معظـــموالمشـــاريع التنمويـــة  الاقتصـــادية والاجتماعيـــة في 

 أوفي أي هيئـة  الأساسيالتي تمثل العصب  الإدارةف ،الإداريو لايتجزأ من الجانب التنظيمي والتنفيذي 

 المرجـوة منهـا، الأهـدافو التطلعـات  إلىلم ترقـى  ،شركة بشقيها التنظيمي والخدماتي وبنمطهـا التقليـدي

بظلالـه علـى الوضـع  ألقـى ،انجـاز الخـدمات وبطـئم البيروقراطية المكتبية وسوء التسيير والتنظي أنحيث 

البحــث عــن بـــدائل فعالــة وقــادرة علـــى تقــديم خــدمات ذات جـــودة عاليــة وســـرعة  ضـــحىفأ ،العــام لهــا

وجيـا الحديثـة والرقميـة نولأصبح التوجه العام للدول الراغبة في التغيـير نحـو التكو ، ومطلب ضروري إلزاميا

هـو هـذا الـنمط  فمـا الرقميـة، الإدارةبالـدخول في عـالم  هـذا ا�ـال في قدر ممكـن بأكبرللاستفادة منها 

  .في هذا ا�ال الجزائرية الإدارةمدى تقدم  ما و ،وأهدافهاهي خصائصها  ما و الإدارةمن 

حـول ماهيـة  :الأول ثـلاث مطالـب إلىمعالجته في هذا البحـث والـذي قسـمناه  سنحاول هذا ما

 ترقيـــة المرفــق العـــام والخدمـــة العموميـــةفي  الإلكترونيـــة الإدارةثــر أول دور و حـــ :والثـــاني الإلكترونيــة الإدارة

ـــا هـــذا بخاتمـــة تتضـــمن الاســـتنتاجات  آفـــاق وعوائـــق الإدارة الإلكترونيـــة في الجزائـــر والثالـــث خـــاتمين بحثن

  .منتهجين منهجا تحليليا وصفيا والتوصيات المقترحة في هذا ا�ال
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  الإلكترونية الإدارةماهية : الأول المطلب

وجيــــة والمعلوماتيــــة ، ونظــــرا نولمصــــطلح حــــديث صــــاحب النهضــــة التك الإلكترونيــــة الإدارة      

فقــــد صــــنفت تحــــت عــــدة  ،الخــــاصلانتشــــارها الســــريع في مختلــــف ا�ــــالات والقطاعــــات العــــام منهــــا و 

علـــى  عـــرفالت وســـنحاول، الحكومـــة الذكيـــة  الإلكترونيـــةالحكومـــة   الإلكترونيـــة الإدارةمســـميات منهـــا 

وخصائصــها في  )الفــرع الأول(في  الإدارةوســنقوم بتبيــان تعريــف  هــذا النــوع مــن  مفهومهــا وخصائصــها

  .)الفرع الثالث(والعناصر التي تقوم عليها في  )الفرع الثاني(

  الإلكترونية الإدارةتعريف :  الأول الفرع

 فمـنهم مـن عرفهـا ،لالكترونيـةلـلإدارة انظرا لحداثة هذا المصطلح فقـد تباينـت تعريفـات البـاحثين 

وخـدمات الكترونيـة تقـوم علـى الدقـة  أنشـطة إلىالتقليديـة  الإداريـةوالخـدمات  الأنشـطةعلى ا�ا تحويل 

في إنجـــاز  ،للاتصـــالوالوســـائل الحديثـــة  شـــبكة الانترنـــت اســـتخداموالســـرعة في التنفيـــذ كمـــا تقـــوم علـــى 

  1.لكترونيينإم الخدمات والوظائف من تخطيط الكتروني ورقابة وتنظي

وعرفت أيضا على أ�ا الاستغناء عن الاستعمال الورقي وإحلال محله المعاملات الإلكترونيـة عـن 

طريـــق الاســـتخدام الواســـع للتكنولوجيـــا الرقميـــة عـــن طريـــق معالجـــة البيانـــات حســـب متطلبـــات مراحـــل 

ال الحديثــة يــتقلص محــددة مســبقا كمــا عرفــت بأ�ــا منظومــة رقميــة متكاملــة تعتمــد علــى تقنيــات الاتصــ

قــدرة القطاعــات الحكوميــة علــى تبــادل "وعرفهــا الــبعض أيضــا علــى أ�ــا  2فيهــا دور المعــاملات الورقيــة

                                                           
ر الاداء الوظیفي، مجلة جامعة بابل،جامعة بابل ، كلیة الآداب، احلام محمد شواي ، الإدارة الإلكترونیة وتأثیرھا في تطویر في تطوی.1

  .3390، ص2016، العدد  24المجلد 
قطاع غزة، رسالة ماجستیر - یوسف محمد یوسف ابو أمونة، واقع إدارة الموارد البشریة إلكترونیا في الجامعات الفلسطینیة النظامیة.2

  .25، ص2009غزة فلسطین ،،كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة الإسلامیة ، 
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المعلومــات وتقــديم الخــدمات فيمــا بينهــا وبــين المــواطن وبــين قطاعــات الأعمــال، بســرعة عاليــة ، وبأقــل 

  .3"لة في أي وقت وأي مكان تكلفة عبر شبكة الانترنت، مع ضمان سرية وأمن المعلومات المتناق

ومما سبق يمكن تعريـف الإدارة الإلكترونيـة بأ�ـا الإدارة الغـير التقليديـة والـتي تعتمـد في نشـاطا�ا  

وأداء خدما�ا على الحاسوب بدل الأوراق وعلى الانترنـت والبريـد الالكـتروني بـدل المقـابلات والمواعيـد 

 .يا عن طريق المحررات الإلكترونية والتوقيع الالكترونيالإدارية تبرم المعاملات والصفقات الكترون

  خصائص الإدارة الإلكترونية وأهدافها: الفرع الثاني 

تمتاز الإدارة الرقمية عـن التقليديـة بعـدة خصـائص جعلـت منهـا الاختيـار الأمثـل كإسـتراتيجية في 

، ولتحقيـق أهـداف )أولا(التقليديـة الإدارة الحديثة لمـا تتميـز بـه مـن مزايـا أثبتـت �ـا تفوقهـا عـن نظير�ـا 

  ).ثانيا( الكبير للنشاط الإداري من الصيغ الورقية الى الصيغ الرقمية تتماشى مع التحول

  خصائص الإدارة الإلكترونية: أولا

 يهف ،الإدارة الإلكترونية هي جميع الأنشطة الإدارية التي لا تعتمد في تسيرها كثيرا على الورق  

، والبريـــــد ةالالكترونيـــــ اتالمســـــتند االأوراق ، ويحـــــل محلهـــــ ث يـــــتم الاســـــتغناء عـــــنحيـــــإدارة بـــــلا أوراق 

ــــة، ممــــا يجعلهــــا اقــــل تك ــــة والمفكــــرات الإلكتروني ــــع الالكــــتروني والأدل مــــن الإدارة لفــــة الالكــــتروني والتوقي

مـان ، كما أ�ا إدارة بلا مكان أو ز تخزينقل والنالتقليدية ،حيث توفر نفقات الورق ولوازمه ونفقات ال

فهي تعتمد على أجهزة الاتصـال الحديثـة الـتي تجعـل  تـأثير عنصـر المكـان في المعـاملات أو العقـود شـبه 

                                                           
 سعید بن معلا العمري ، المتطلبات الإداریة والأمنیة لتطبیق الإدارة الإلكترونیة، رسالة ماجستیر في العلوم الإداریة، أكادیمیة نایف.3

  .16، ص2004- 2003العربیة للعلوم الأمنیة، السنة الدراسیة 
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فالعمل فيها في بعض ا�الات   ،معدوم، وهي أيضا لا تعترف بأوقات العمل الرسمية أو المتعارف عليها

لبريـد الالكـتروني والهـاتف با كعقود الاستثمارات الكبرى غير محدد بوقت معين وتعمل على مدار اليـوم

ومسـايرة والتحـديث  الابتكـار  فبيئتهاعلى تنظيمات معينة بحد ذا�ا  لا تعتمد كماالخ،  ....والفاكس 

  .4التطور التكلنوجي المتجدد

  أهداف الإدارة الإلكترونية:ثانيا

 إن توجـــه القطـــاعين العـــام والخـــاص نحـــو رقمنـــة الإدارة يعكـــس توجههمـــا إلى تحقيـــق أهـــداف لم

  :تتمكن الإدارة التقليدية من الوصول إليها وتتجلى في

  تحسين مستوى الخدمات -1

�ــدف الإدارة الإلكترونيــة إلى تقــديم خــدمات للزبــائن والعمــلاء ذات جــودة ومواصــفات  عاليــة تنــافس فيهــا  

 تسـهل وتقلـل مـن نظيرا�ا، وذالك بتمكين الموظفين من التقنية باستعمال الحواسيب عن طريـق قاعـدة بيانـات والـتي

الأخطاء الناتجة عن المعاملات والأعمال المكتبية ، مما يسهل مـن إنجـاز المعـاملات وتقـديم خـدمات سـريعة اختصـارا 

  .5للوقت والتكاليف

 التقليل من التعقيدات الإدارية- 2

الإداريـة  تختصر الإدارة الإلكترونيـة علـى المتعـاملين مـع الإدارة الكثـير مـن التعقيـدات والبيروقراطيـة

فبعدما كان المتعامل يتنقل بين المكاتب والمصالح أصبح يملأ الطلبـات مـن منزلـه عـبر المواقـع الإلكترونيـة 

                                                           
یة في الجامعات الفلسطینیة، رسالة ماجستیر، في الدراسات التربویة،جامعة ساري عوض الحسنات، معوقات تطبیق الإدارة الإلكترون.4

  .36، ص2011عین شمس كلیة التربیة، مصر، 
  .99،ص2008عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام القانوني للحكومة الإلكترونیة، دار الكتب القانونیة ، مصر،الكتاب الأول، سنة .5
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للإدارات ،كما أن الإدارة الإلكترونية  سمحت بتقليص عدد المصالح الإداريـة  مـن خـلال انجـاز الكثـير 

  .من الخدمات الكترونيا من طرف عدد اقل من الموظفين

 يض النفقاتتخف -3

بعدما كانت الأعمـال الإداريـة تسـتهلك الكثـير مـن الوسـائل المسـتخدمة في الإدارة التقليديـة مـن 

أوراق ووسائل ترتيب  وتخزين، أصبحت كل هذه الأعمال تتم في جهاز واحـد يحمـل ذاكـرة لا يتعـدى 

قطــع مســافات حجمهــا بعــض الســنتمترات، كمــا ان المتعامــل في الكثــير مــن الأحيــان كــان يضــطر إلى 

طويلة بتكاليف سـفر عاليـة لاسـتخراج وثيقـة ، إلا أن اسـتخدام  التقنيـة الحديثـة في الإدارة وفـرت عليـه 

 6.الجهد والوقت باستخراج هذه الوثائق و المعاملات من اقرب مصلحة لمحل إقامته

 كبر من العملاءأتوسيع الخدمة الإدارية واستيعاب عدد -4

ية في إتمـام إجـراءات المعـاملات محـدودة إذ أن بطـئ الإعمـال المكتبيـة قـد إن قدرة الإدارة التقليد 

يؤدي إلى إفراز طوابير انتظار طويلة، بينما  معالجتها الكترونيا يتيح للإدارة السرعة في إتمامها ممـا يجعـل 

لعلاقــة قـدر�ا علـى اسـتيعاب المتعـاملين اكــبر وأوسـع ،كمـا تعمـل الإدارة الإلكترونيــة علـى إلغـاء عامـل ا

المباشرة بين العميل والموظف، فيصبح هذا الأخير يتعامل مع جهاز حاسوب لا مـع أشـخاص ممـا يحـد 

  7.من مظاهر المحسوبية ، والعلاقات الشخصية والنفوذ، مما يحقق المساواة لجميع المتعاملين

 ولاتحــس فـيمكن القــول أن انتهــاج الإدارة للشــكل الالكــتروني  بـالنظر إلى خصائصــه وأهدافــه، لــي

من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الرقمية، إنما هو تطوير للقدرات والمهارات سواء المادية والبشرية ، وهـي 
                                                           

  .101السابق ،ص عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع.6
 01/02/2018علي حسین باكر، المفھوم الشامل لتطبیق الإدارة الإلكترونیة،موقع أراء حول الخلیج، تم الاطلاع على الموقع یوم .7

  23.00http://www.araa.ae/index.phpعلى الساعة 
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جميــع الجوانـب إذا أحســن اسـتعماله بتنظــيم ومهــارة في اختصـار للوقــت والجهــد  نقلـة نوعيــة وتحسـن مــن

  .والتكاليف

  عناصر الإدارة الإلكترونية: الفرع الثالث

دارة الإلكترونيــــة وتؤســــس علــــى عــــدة عناصــــر  أساســــية  وضــــرورية في ســــيرورة النشــــاط تقــــوم الإ

، والعنصـــر المـــادي  الـــذي يمثـــل ) أولا(الإداري، وتتمثـــل في العنصـــر البشـــري الـــذي يـــتحكم بالوســـائل 

  ).ثانيا(الوسائل المادية والتقنية 

  العنصر البشري: أولا 

لإدارة الإلكترونيـة، والــتي يمكـن الاسـتثمار فيهــا في العنصـر البشـري مـن أهــم العناصـر الفاعلـة في ا

أي مشروع، حيث يعتبر ذو أهمية كبيرة فهو منشأها ومطورها، والمسخر لها لتحقيق الأهـداف المسـطرة 

مــن وراء إنشــاء أي مرفــق إداري ، ويتمثــل العنصــر البشــري في الخــبراء والمختصــون والعــاملون والمــديرون 

المبرمجـــون  أيضـــايتولـــون إدارة العناصـــر الماديـــة لـــلإدارة الإلكترونيـــة، ومـــنهم  والـــوكلاء المســـاعدون، الـــذين

  .8ومشغلو الأجهزة والمحررون

  العنصر المادي: ثانيا

تتطلــب الإدارة الإلكترونيــة بنيــة تحتيــة مــن شــبكات الاتصــال الســلكية واللاســلكية، وشــبكة ربــط 

ـ لتـــأمين ا،ـــلمـــواطن وبـــين الإدارات فيمـــا بينهتوصــل بـــين الأجهـــزة الرقميـــة تضـــمن التواصـــل بـــين الإدارة وا

التواصـــل ونقـــل المعلومــــات كمـــا تضـــم العناصــــر الماديـــة الحواســـيب والهواتــــف الذكيـــة وشـــبكة الاتصــــال 

                                                           
داري بمؤسسات التعلیم العالي،مجلة الباحث ، الإلكترونیة في تطویر العمل الإ الإدارةمحمد قریشي ، مساھمة .موسى عبد الناصر،أ. 8

  .91، ص2011، سنة 09عدد



  مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية

والمأمول الواقع بين الالكترونية الإدارة تحديات   

أدرارجامعة  –مصطفى سليماني : الدكتور   

 

.المركز الجامعي آفلو  –المستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،مجلة دولية محكمة تصدر عن معهد الحقوق و العلوم السياسية   

2020ديسمبر - الثاني العدد -الرابع الد   

Email  : mostakbalaflou@gmail.com  ــــــــــــــــــــــــــــــ  ISSN : 2543-3865 

9 

وتنقسـم ، 9الوسـائل جعلـت الإدارة الرقميـة الحديثـة إدارة بـلا زمـان وبـلا مكـان وبـلا أوراق العالمية، هـذه

  :ة الإلكترونية إلىالبنية التحتية المتطلبة في الإدار 

  البنية التحتية الصلبة للأعمال الإلكترونية-1

وتتمثل في الشبكات وأجهزة الحاسوب وكل التوصيلات الأرضية والخلوية وتكنولوجيا المعلومـات 

  .الضرورية لممارسة الخدمات الإلكترونية وتبادل البيانات

  البنية التحتية الناعمة للأعمال الإدارية -2

والبرمجيات وأنظمة التشـغيل للشـبكات، وكـل الأنظمـة الإلكترونيـة الـتي تـدخل في  وهي الخدمات

  .برمجة الحواسيب والتطبيقات والبرامج التي تساعد في تسيير الخدمة الإدارية وتنظيمها

  شبكات الاتصال -3

وهـــي الشـــبكات الـــتي يمكـــن مـــن خلالهـــا التواصـــل بـــين الإدارات والمصـــالح والمتعـــاملين معهـــا      

  :تتمثل فيو 

وهـــي عبـــارة عـــن مجموعـــة مترابطـــة مـــن الشـــبكات حـــول العـــالم تـــربط بـــن : شـــبكة الانترنـــت -أ

  .ا�تمعات والدول، تتيح لمستعملها الحصول على معلومات من شتى المواقع الداخلية والدولية

وهـي شـبكة  تسـتعمل فقـط للاتصـال بـين المـوظفين في ادارة أو مؤسسـة : الشبكة الداخلية -ب

  .ة يمكن من خلالها التنسيق بين المستخدمين في تأدية الأعمال الإداريةواحد

والـتي يـتمكن مـن خلالهـا المتعـاملين مـع الإدارة كـالموردين : الشبكة الخارجيـة أو الإكسـترانت -ج

  10.والزبائن الاطلاع على المعلومات التي يتم عرضها بالانترنت

                                                           
الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عباس لغرور، .سلامي نادیة، الإدارة الإلكترونیة كأداة لترقیة الخدمة العمومیة في الجزائر،مجلة.9

  .189،ص2015خنشلة الجزائر، العدد الرابع ، جوان 
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لكترونيـــة، إذ بتـــوفر هـــذا الأخـــير مـــع الكفـــاءة الا الإدارةويعتـــبر العنصـــر البشـــري أســـاس تجســـيد 

ـــة، فهـــو العنصـــر الأساســـي المســـتخدم  والمهـــارة المطلوبـــة تتحقـــق الأهـــداف المرجـــوة مـــن اســـتعمال التقني

والمسير لباقي العناصر الأخرى لذا فتوفر عناصر بشرية ذات كفاءة وتأهيـل أمـر مطلـوب لتجسـيد إدارة 

  .ت يمكنها منافسة ومضاهاة الإدارات في الدول المتقدمةإلكترونية  ذات كفاءة وجودة في الخدما

  أثر الإدارة الإلكترونية في ترقية المرفق العام و الخدمة العمومية: المطلب الثاني

تتجلى أثار ومنافع الإدارة الرقمية في تطوير الخدمة العموميـة علـى النشـاطات الإداريـة مـن عـدة  

في ترقيتهـــا وتطويرهـــا ومواكبتهـــا للمرافـــق في الـــدول الأخـــرى في علـــى المرافـــق العامـــة  أثرهـــاأوجـــه فيظهـــر 

،  وعلى القرارات والعقود الإدارية والنشـاطات الإداريـة بتقـديم )الفرع الأول(تقديم أفضل صورة للإدارة 

  ).الفرع الثاني(أحسن الخدمات مع السرعة والدقة في الانجاز

  المرافق العامة دور الإدارة الإلكترونية في ترقية: الفرع الأول 

المرفــق العمــومي يقصــد بــه المشــروعات العامــة والــتي تتكــون مــن أشــخاص وأمــوال، الهــدف منهــا إشــباع 

حاجيــات عامــة، وتتميــز بأ�ــا مشــروعات يعجــز الأفــراد علــى القيــام �ــا فتتــولى ذلــك الدولــة، أو يمكــن 

رس نشـاطا�ا قصـد إشــباع تعريفـه بأنـه كـل مؤسسـة عامـة تنشـأ مـن طـرف الدولـة وتـديرها بنفسـها، وتمـا

، ويظهـــر تـــأثير الإدارة الإلكترونيـــة علـــى المرافـــق العامـــة مـــن خـــلال التـــأثير علـــى 11حاجيـــات الجمهـــور

،و مبــدأ ) أولا(مبــدأ ســيرورة المرفــق العــام بانتظــام واطــراد : المبــادئ العامــة الــتي تحكــم ســيرها والمتمثلــة في

  ).ثالثا( بلية المرفق العام للتغيير، ومبدأ قا)ثانيا( المساواة أمام المرافق العامة

  
                                                                                                                                                                                     

  .91قریشي، المرجع السابق،ص محمد.موسعبد الناصر،. 10
  .306،ص 2013عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر ،الطبعة الثانیة، سنة . 11
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  مبدأ سيرورة المرفق العام بانتظام واطراد: أولا

يظهــر تــأثير الإدارة الإلكترونيــة علــى  هــذا المبــدأ في الحــد مــن العوائــق الــتي تحــول دون ســيرورة خدماتــه، 

إنجــاز  حيــث أن إدخــال التقنيــة علــى الخــدمات يســهل مــن مهمــة القــائمين علــى المرفــق العــام في ســرعة

المعــاملات وتنظيمهــا عــن طريــق قاعــدة البيانــات باختصــار عامــل الوقــت والإجــراءات، كمــا ان الإدارة 

الرقمية تجعل استمرارية الخدمات على مدار الساعة شيئا ممكنا حتى خارج أوقات العمـل الرسميـة، حـتى 

  .12في حالة إضراب المستخدمين وذلك عن طريق المواقع الرقمية

  لمساواة أمام المرافق العامةمبدأ ا: ثانيا

يقصـــد �ـــذا المبـــدأ تســـاوي المـــواطنين في الانتفـــاع بالخـــدمات الـــتي تقـــدمها المرافـــق العامـــة، وإدخـــال     

 الإدارة الالكترونية تحد من مظاهر التعسف والتمييز في المعاملة، بين المواطنين حيث أن الموظف

  .13سابقا، و لا يقابل من يتعامل معه شخصيا يتعامل فقط مع قاعدة بيانات لا أشخاص كما ذكرنا

  مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير: ثالثا

قـــد يتغـــير هـــدف المرفـــق العـــام إذا ارتـــأت الإدارة انـــه لم يعـــد يتفـــق مـــع المعطيـــات والتحـــديات   

مـــن اجلهـــا، لـــذا تلجـــأ الإدارة إلى تغيـــير نمـــط الإدارة وقـــد تـــدخل آليـــات متطـــورة  والأهـــداف الـــتي أنشـــأ

  .14قنية رقمية لتحقيق ذلك ما يحقق الأهداف والغايات آنفة الذكروت

  

  

                                                           
  .193سلامي نادیة، المرجع السابق ، ص.12
ازوري ، عمان الأردن، بدون سنة طبع صفوان المبیضین، الحكومة الإلكترونیة النماذج والتطبیقات والتجارب الدولیة، دار الی. 13

  .29وبدون رقم طبعة ،ص
  .31صفوان المبیضین، نفس المرجع، ص -  14



  مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية

والمأمول الواقع بين الالكترونية الإدارة تحديات   

أدرارجامعة  –مصطفى سليماني : الدكتور   

 

.المركز الجامعي آفلو  –المستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،مجلة دولية محكمة تصدر عن معهد الحقوق و العلوم السياسية   

2020ديسمبر - الثاني العدد -الرابع الد   

Email  : mostakbalaflou@gmail.com  ــــــــــــــــــــــــــــــ  ISSN : 2543-3865 

12 

  دور الإدارة الإلكترونية في ترقية النشاط الإداري:الفرع الثاني

وقــد  ،لتأديــة خــدما�ا تلجــأ الإدارة إلى القيــام بأنشــطتها عــن طريــق إصــدار قــرارات إداريــة وإبــرام عقــود

إلى تأثر هذه النشـاطات مـن خـلال طريقـة الانجـاز والتقـديم، أدى تدخل التكنولوجيا الرقمية في الإدارة 

  ).ثانيا(، وأثرها على العقود الإدارية )أولا(لذا سنبين اثر الإدارة الإلكترونية على القرارات الإدارية في 

  اثر الإدارة الإلكترونية على القرارات الإدارية: أولا

ارة، ويحدث آثار قانونية عن طريق إنشاء أو تعديل القرار الإداري هو عمل قانوني إنفرادي تصدره الإد

فـــــرغم أن الإدارة تخـــــتص بإصـــــدار القـــــرارات الإداريـــــة منفـــــردة، إلا ان الإدارة ، 15أو إلغـــــاء وضـــــع قـــــائم

الإلكترونية تتيح للجمهور التدخل في ذلك من خلال تنبيه الإدارة عبر مواقعها الإلكترونية، والتي تتيح 

نبيههــا إلى الأخطــاء الــتي قــد تتخلــل القــرار في مرحلــة إعــداده، أو عــن طريــق خاصــية مراســلة الإدارة وت

النقــد والشــكوى بعــد صــدوره، كمــا تتــيح للمــوظفين الطعــن في قــرارات الإدارة، مــن تأديــب وترقيــة عــن 

  .16طريق الإطلاع عن الشروط والإجراءات ومدى تلائمها مع التنظيمات القانونية

  ة على العقود الإداريةأثر الإدارة الإلكتروني: ثانيا

تلعــب التكنولوجيــا الرقميــة دورا هامــا في إبــرام  العقــود والــتي أضــحت تســمي بــالعقود الإلكترونيــة 

وهــي العقــود الــتي يــتم انعقادهــا بوســيلة الكترونيــة كليــا أو جزئيــا، وتتمثــل الوســيلة الإلكترونيــة في كــل "

يســــية أو أي وســــيلة أخــــرى مشــــا�ة صــــالحة وســــيلة كهربائيــــة أو مغناطيســــية أو ضــــوئية أو الكترومغناط

كانــت التقنيــة الرقميــة تمتــاز بالســرعة في الإنجــاز والكفــاءة في ، ولمــا 17"لتبــادل المعلومــات بــين المتعاقــدين

                                                           
  .92، ص2008عمارعوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني ،النشاط الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، . 15
  .193ص سلامي نادیة، المرجع السابق،.16
  .36،ص2009ود الدولیة في العقد الالكتروني،منشورات الحلبي الحقوقي، بیروت لبنان ، الطبعة الأولى،سنةالیاس ناصیف، العق. 17
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الأداء فـــإن العقـــود الإداريـــة والصـــفقات العموميـــة بشـــكل خـــاص ســـتحقق مكاســـب كبـــيرة مـــن الأفـــراد 

لإنترنـت والـذي تسـمح أيضـا بتقـديم الطلبـات أو التسـجيل والشركات، فيتم الإعلان عليها عبر مواقـع ا

  18.عبرها مما يزيد في سرعة الإجراءات وتبسيطها 

وتعـــد الإدارة الإلكترونيـــة الطريقـــة الأمثـــل لإبـــرام العقـــود الإداريـــة، حيـــث تمكـــن الإدارة مـــن نشـــر  

ورات والإعلانـات ، مما يضمن وصول المنش إلكترونيا الإعلانات كإعلانات الصفقات وعقود التوظيف

على أوسع نطاق عن طريـق مواقـع الإدارات ومواقـع الإشـهار والتواصـل، كمـا يمكـن لـلإدارة إبـرام عقـود 

مـــع متعـــاملين  أو مـــوردين مـــن منـــاطق بعيـــدة قـــد تتـــوفر فـــيهم امتيـــازات لا تتـــوفر في المتعاقـــدين المحليـــين 

  .ل الالكترونيةبفضل الاتصال الفوري والمباشر الذي توفره مواقع التواص

  آفاق وعوائق الإدارة الإلكترونية في الجزائر: المطلب الثالث

تســـعى الجزائـــر كغيرهـــا مـــن الـــدول إلى تحســـين جـــودة الخدمـــة العموميـــة بمـــا يتماشـــى والتحـــديات 

الراهنــة فقــد حاولــت مــن خــلال العديــد مــن المشــاريع بعــث فكــرة الإدارة الإلكترونيــة عــن طريــق بعــض 

  .في بعض الإدارات كمرحلة أولى قبل تعميم الفكرة على كامل مرافق الدولة  التجارب الإدارية

  آفاق الإدارة الإلكترونية في الجزائر: الفرع الأول

ســطرت الجزائــر في ســبيل الحصــول علــى أدارة رقميــة تســاير وتضــاهي التطــور الــذي وصــلت إليــه 

ريــــة فأنشــــأت مشــــروع الجزائــــر بعــــض الــــدول عــــدة بــــرامج مــــن خــــلال العمــــل علــــى رقمنــــة الإدارة الجزائ

ــــة ) أولا(الإلكترونيــــة للاســــتفادة مــــن الميــــزات الكبــــيرة لهــــذه الأخــــيرة، فبــــدأت مظــــاهر الإدارة الالكتروني

                                                           
  .195سلامي نادیة، المرجع السابق، ص.18
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، إلا أن ذلـك لم يثـني مـن وجـود بعـض العوائـق )ثانيا( تتجسد في الإدارات في عدة قطاعات حساسة 

  ).ثالثا( التي سنبينها في 

  ترونية وأهدافهمشروع الجزائر الإلك: أولا

-E)أعـــــــــدت وزارة البريـــــــــد وتكنولوجيـــــــــا الإعـــــــــلام والاتصـــــــــال مشـــــــــروع الجزائـــــــــر الإلكترونيـــــــــة 

Algerie)2013  2009والــذي يعــد مــن اكــبر المشــاريع علــى المســتوى الــوطني وذلــك بدايــة عــام ،

وقـــد أشــــركت في تأسيســــه مؤسســــات عموميــــة وإدارات وجامعــــات، ومراكــــز البحــــث والجمعيــــات الــــتي 

مجــال تكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال وكــذا متعــاملين اقتصــاديين ، حيــث يهــدف هــذا المشــروع  تنشــط في

إلى تعمــيم اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة في كافــة القطاعــات الإداريــة  والتربويــة والاقتصــادية، مــن اجــل 

ة مـــن تقـــديم خدمـــة أفضـــل دعمـــا لسياســـة التنميـــة وتحقيـــق السياســـة الجواريـــة، مـــن خـــلال تقريـــب الإدار 

المــواطن وتبســـيط الخـــدمات الإداريــة ومكافحـــة مظـــاهر البيروقراطيـــة والمحســوبية،  واعتمـــد المشـــروع عـــدة 

  19:محاور رئيسية أهمها 

  .تسريع استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في الإدارات العمومية  والشركات-1

ــــزات  التكنو -2 ــــل لتجهي ــــا وشــــبكات تطــــوير آليــــات تمكــــن المــــواطن مــــن الاســــتخدام الأمث لوجي

  .الاتصال

دفع تطوير الاقتصاد الرقمي من خلال �يئة المناخ المناسـب لتطـوير مجـال تكنولوجيـا الإعـلام -3

  .والاتصال 

                                                           
فرطاس فتیحة، عصرنة الإدارة العمومیة من خلال تطبیق الإدارة الإلكترونیة ودورھا في تحسین خدمة المواطن، مجلة الاقتصاد . 19

  .316، ص2016المجلد الثاني، سنة  15جامعة خمیس ملیانة  الجزائر ، العدد  الجدید،
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  .إنتاج كفاءات قادرة على تجسيد المشروع من خلال التكوين والتأهيل العالي-4

ال،من خـــلال المشـــاركة تثمــين أدوات التعـــاون الـــدولي في مجـــال التكنولوجيـــا والإعـــلام والاتصـــ-5

  .الفعالة والحوار المتبادل

وضــــع آليــــات تقييميــــة ومتابعــــة مــــدى تــــأثير التكنولوجيــــا والرقمنــــة والاتصــــال علــــى التنميــــة  -6

  .،بالإضافة إلى تقييم دوري لتجسيد وتنفيذ المشروع 

  مظاهر الإدارة الإلكترونية في الجزائر: ثانيا

  :لجزائر في عدة قطاعات أهمهامظاهر الإدارة الإلكترونية في اتتجلى 

  قطاع البريد وتكلنوجيا الإعلام والاتصال-1

اتجهـــت سياســـة هـــذا القطـــاع إلى الاعتمـــاد علـــى الرقمنـــة لتســـير الخـــدمات الموجهـــة للمـــواطنين، 

  20:بشكل يعزز ثقته بخدما�ا ومن ابرز الخدمات

الحســـابات البريديـــة  الشـــباك الالكـــتروني والـــذي يـــوفر أجهـــزة لعمليـــات الســـحب والإيـــداع في -أ

  .الجارية

بطاقــــات ممغنطــــة تمكــــن الزبــــائن مــــن خلالهــــا ســــحب  الالكــــتروني وهــــيبطاقــــات الســــحب  -ب

  .الأموال من أرصد�م عن طريق الموزعات الإلكترونية

خــدمات الاطـــلاع علـــى الرصــيد والحصـــول علـــى كشـــف العمليــات وهـــذه العمليـــات تمكـــن  -ج

مــن الاطــلاع علــى أرصــد�م أو ســحب كشــف العمليــات عــن الزبــائن الــذين يملكــون حســابات بريديــة 

  طريق
                                                           

عبان عبد القادر، تحدیات الإدارة الإلكترونیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع تخصص ادارة وعمل، جامعة محمد .20
  .94.95، ص2015/2016خیضر بسكرة الجزائر السنة الجامعیة 
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  .الصرافات الآلية أو أجهزة الكمبيوتر في الشبابيك

خــدمات طلــب النمــاذج مــن الصــكوك البريديــة حيــث يــتم الطلــب عــن طريــق مــلء اســتمارة  -د

  .إلكترونية تعالج الكترونيا لإرسالها عن طريقا الشبكة إلى المركز الرئيسي

  اعات المحليةقطاع الجم -2

ـــة  ـــة البلديـــة، حيـــث  عملـــت علـــى رقمن ـــة في هيئ تتجســـد الإدارة الإلكترونيـــة في الجماعـــات المحلي

سجل الحالة المدنية ، فأصدرت  شهادات الميلاد وجـوازات السـفر وبطاقـات التعريـف البيومتريـة،  وقـد 

ترتكز أساسا على تكنولوجيا  قامت الدولة الجزائرية في بادئ الأمر بوضع  تجربة لأول بلدية إلكترونية،

مســكن بباتنـة قبــل تعميمهـا علــى بـاقي بلــديات  500الإعـلام والاتصــال، وذلـك بــالفرع الإداري لحـي 

حيث وفرت للمواطن إعداد وتسليم الوثائق الأصلية دون التنقـل إلى البلـديات الرئيسـية   ،الوطن حاليا

كـــذلك للحصـــول علـــى الوثـــائق وتقريـــب   ، وذالـــك عـــن طريـــق شـــبكة وطنيـــة للحالـــة المدنيـــة، وتســـهيلا

الإدارة مـــن المـــواطن  تم اســـتحداث فـــرق تقنيـــة مجهـــزة بحقائـــب بيومتريـــة متنقلـــة لتمكـــين فئـــات المســـنين 

  .21وذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على هذه الوثائق ، لأخذ بصما�م وتوقيعا�م الإلكترونية

  قطاع العدالة -3

زائـر تغـيرات جذريـة في تقــديم الخـدمات وذلـك في إطـار مشــروع يشـهد قطـاع العدالـة أيضــا في الج

  :إصلاح العدالة، وخصوصا في الجانب التنظيمي والتسيير فقد سجلت عدة انجازات أهمها

حيـث أصـبح بإمكـان المـواطنين الاطـلاع علـى قضـاياهم عـبر :  تسيير الملف القضـائي آليـا-أ

  الشباك الالكتروني

                                                           
  .319المرجع السابق ، صفرطاس فتیحة، . 21
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 المكاتب،كمـــا ســـاهم النظـــام الالكـــتروني في المعالجـــة الســـريعة دون الحاجـــة إلى البحـــث عنهـــا في

  22.للقضايا

فالمواطن أصبح بإمكانه اسـتلام صـحيفة السـوابق العدليـة : نظام إصدار صحيفة السوابق العدلية-ب

للإدارات العمومية في وقت وجيز، وأصبح بإمكانه كذلك استصدارها من أي جهة  02ورقم  03رقم

  23.الوطني، كما يعالج هذا النظام ملف رد الاعتبار بقوة القانون وبصفة آليةقضائية عبر التراب 

يــوفر هــذا النظــام قاعــدة معطيــات وطنيــة تمكــن مــن التعــرف علــى : نظــام تســيير الأوامــر بــالقبض:-ج

الفارين أو المبحوث عنهم من قطاع العدالة، والذين سويت وضعيتهم ولم يعـودوا محـل بحـث، يسـير مـن 

  24.القضائية والتي تستخدم في تنفيذ الأوامر القضائيةطرف الضبطية 

كمــــا تعــــرف قطاعــــات أخــــرى مثــــل قطــــاع التعلــــيم العــــالي والبحــــث العلمــــي، وكــــذا قطــــاع        

التكــوين المهــني والتمهــين كــذالك قفــزة نوعيــة في مجــال الرقمنــة وإدخالهــا في مجــال البحــث والتكــوين عــن 

دروس والمحاضــــرات فضــــلا عــــن المناقشــــات عــــبر وســــائل طريــــق التســــجيلات عــــبر الانترنــــت وإرســــال الــــ

  .الاتصال الرقمية

  تحديات وعوائق الإدارة الإلكترونية في الجزائر: الفرع الثاني

رغـــم القفـــزة النوعيــــة الـــتي قطعتهـــا الجزائــــر في مجـــال عصـــرنة الإدارة وإدخــــال الأنظمـــة المعلوماتيــــة 

  ارة الرقمية لا يزال يواجه تحديات وعقبات تحولوالرقمية على الخدمات الإدارية، إلا أن مشروع الإد

  :دون تجسيد النموذج الأمثل للإدارة الرقمية ومن مجملها
                                                           

عاشور عبد الكریم،دور الإدارة الإلكترونیة في ترشید الخدمة العمومیة في الولایات المتحدة الأمریكیة والجزائر، مذكرة ماجستیر .22
  .148،ص.2010- 2009في العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة منتوري قسنطینة الجزائر ،السنة الجامعیة

  .148،ص المرجع السابقاشور عبد الكریم، ع.23
  .96عبان عبد القادر، المرجع السابق،ص.24
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  المعوقات البشرية والمادية: أولا 

لازالــــت الإدارة الجزائريــــة تعــــاني مــــن نقــــص في الإطــــارات والكــــوادر المؤهلــــة لتســــيير إدارة الكترونيــــة  -1

  .بمقاييس عالمية 

عض الموظفين والقيادات الإدارية بفكرة الإدارة الإلكترونيـة، وتخـوفهم مـن التـأثير علـى عدم اقتناع ب -2

 .نمط عملهم وعدم قدر�م على  التخلي على نمط الإدارة البيروقراطية والتكيف مع الإدارة الرقمية

ـــأمن المعلومـــات مـــن اخـــتراق للأنظمـــة المعلوماتيـــة والاطـــلاع علـــى خصوصـــية -3  المخـــاوف المتعلقـــة ب

 .المعلومات والتلاعب �ا وتخريب الشبكات

نقص الثقافة المعلوماتية عند المواطنين وعدم الإلمام بكيفيـات اسـتخدام وسـائل الاتصـال والأجهـزة  -4

 .الرقمية ومحدودية استخدام الانترنت والشبكات في الجزائر مقارنة ببعض الدول العربية

الحاســـوب يقابلـــه انخفـــاض القـــدرة المعيشـــية للمـــواطن  ارتفـــاع أســـعار الأجهـــزة الإلكترونيـــة وأجهـــزة -5

 25.وانتشار الفقر والبطالة

  تجسيد المشروع  إلىفي التوجه  الإدارةالتحديات التي تواجهها : ثانيا

  :منها و ،  على السلطة الجزائرية عمل كبير لرفعهاالإلكترونية الإدارةتواجه الجزائر عدة تحديات في تجسيد 

  .أخرى إلىبنية تحتية قوية للاتصالات وتباين انتشارها من منطقة  التأخر في انجاز-1

نشـــر ثقافـــة التفاعـــل والتعامـــل الالكـــتروني لشـــريحة عريضـــة مـــن ا�تمـــع الجزائـــري قصـــد دفعـــة لاســـتخدام وســـائل  -2

  .التواصل الافتراضية

  .هاوطريقة الحد من التقليدية الإدارةوالتي تفشت في مرحلة  الإداريةالبيروقراطية -3

                                                           
  .320فرطاس فتیحة، المرجع السابق،ص. 25
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  .النفط أسعار وأزمةعدم توافر الموارد المالية في ظل تناقص العائدات المالية -4

  .الوظيفية المتراكمة منذ عقود والآفاتتدني مستوى الخدمات وانتشار الفساد والمحسوبية  -5

  .المحلية الإداراتالوزاري وعدم التنسيق والترابط بينها وبين  على المستوى الإداراتتمركز بعض -6
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  :خاتمة

قصـد  إدارة لأيمطلـب ملـح  الإلكترونيـة الإدارةفإن  هوختاما لبحثنا هذا واستنتاجا لما سبق ذكر 

 في الــدول الرائــدة في هــذا ا�ــال  اتالإدار ومجــارات  ،الخــدمات أداءتحقيــق الجــودة والكفــاءة المطلوبــة في 

 ،مـــل الالكـــتروني في مجـــال التجـــارة والخـــدماتوتجســـيد التعا ،لتحقيـــق التواصـــل الـــدولي بـــين المؤسســـات

والتي توفر علـى نفسـها وعلـى  ،الإدارةتحقق السرعة والجودة التي يأملها المواطن من  الإلكترونية الإدارةف

 الإدارةلهـذه  الأمثـلمع خلق كفاءات عالية قادرة على التسـيير  ،المتعامل معها عامل الوقت والتكاليف

  .هاذ ا�الوما يمكن ان نوصي به في 

الكادحة  للفئةوسائل التواصل وشبكات الانترنت   وإتاحةنشر ثقافة المعلوماتية والتوعية الفكرية -1

 .في ا�تمع

 .أدائهموى ورفع كفاءة تلتحسين المس  الإدارةفتح دورات تكوينية لموظفي ومستخدمي -2

 .اتالإدار وشبكات التواصل بين  الإلكترونيةتدعيم البنية التحتية -3

ين الإداري إلى سواءلإيصال الفكرة  الإلكترونية الإدارةمفتوحة إعلامية على  وأيامنشر ثقافة توعوية -4

 .العامة أو

للمـوظفين  تكوينيـةفتح باب التبادل الثقافي والخبراتي مع الدول الرائدة في هذا ا�ال وإيفـاد بعثـات -5

 .أمكن إن

وفعاليتهــا  التكنولوجيــاالرقمنــة و  اســتخدامالمؤسســات في مــدى  لأداءزيــادة الرقابــة والتقيــيم الــدوري -6

  .الخدمة العمومية أهدافلتحقيق 
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  :قائمة المراجع

  الكتب-

، منشـورات الحلـبي الحقـوقي، في القـانون المقـارن العقد الالكتروني -إلياس ناصيف، العقود الدولية  -1

  .2009بيروت لبنان الطبعة الأولى، سنة 

الــــــوجيز في القـــــانون الإداري، دار جســـــور للنشــــــر والتوزيـــــع،الجزائر، الطبعــــــة  عمـــــار بوضـــــياف،.د -2

  . 2013الثانيةسنة

 ،عمــــار عوابــــدي، القــــانون الإداري، الجــــزء الثــــاني، النشــــاط الإداري، ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة -3

  . 2008  ،الجزائر

ب الدوليــــة، دار اليــــازوري  صــــفوان المبيضــــين، الحكومــــة الإلكترونيــــة النمــــاذج والتطبيقــــات والتجــــار  -4

  .عمان الأردن، بدون سنة طبع ، بدون رقم طبعة

 عبـــد الفتــــاح بيــــومي حجــــازي، النظــــام القــــانوني للحكومــــة الإلكترونيــــة، دار الكتــــب القانونيــــة -5

  .2008مصر،الكتاب الأول، سنة 

  الرسائل الجامعية-

روحة دكتوراه في علم الاجتماع، عبان عبد القادر،تحديات الإدارة الإلكترونية في الجزائر،أط-6

  .2015/2016تخصص ادارة وعمل، جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر ، السنة الجامعية 

عاشـــــور عبـــــد الكـــــريم، دور الإدارة الإلكترونيـــــة في ترشـــــيد الخدمـــــة العموميـــــة في الولايـــــات المتحـــــدة -7

قوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري الأمريكية والجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، كلية الح

  .2010-2009قسنطينة الجزائر، السنة الجامعية 
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سعيد بن معلا العمري، المتطلبات الإدارية والأمنية لتطبيق الإدارة الإلكترونية، رسالة ماجستير في -8

  .2004-2003العلوم الإدارية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية،السعودية، السنة الدراسية 
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  :الملخص

إن التسليم بمكانة الغير في العقد الذي لم يبرمه ،يحيله على مسألة الإختلاف بين مكانته 

عندما يكون دائنا ومكانته عندما يكون مدينا، ومدى ارتباط الحق بالالتزام في تحديد هذه  المكانة 

،أدى ذلك إلى تجاوز مبدأ النسبية   ،بحيث بتطور العلاقات التعاقدية  والترابط المتبادل بينها

وإضفاء صبغة قانونية على العلاقات بين أشخاص لم تربطهم علاقة التعاقد ،و إنما ضرورة تنفيذ 

العقد  فعندما يبرم عقد بين طرفين ثم يبرم عقد أخر لتنفيذه ، يصبح للغير هنا مكانة الطرف إما 

  .طرفا فيهدائنا أو مدينا بموجب عقد أخر رغم كونه لم يكن 

  :تاریخ الإرسال
27/09/2020  

  :لتاریخ القبو
19/11/2020  

  :النشر تاریخ 
01/12/2020  
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  .الغير ،الطرف ،مبدأ النسبية ،مبدأ النفاذ، حجية العقد، الصورية ،ا�موعة العقدية، مسؤولية الغير :الكلمات المفتاحية

  
AbstractThe recognition of the status of others in the contract that he did not conclude, referring 

him to the issue of the difference between his position when he is a creditor and his position when he 

is debtor, and the extent of the right to the obligation to define this position, so that the development of 

contractual relations and mutual interconnection between them, this led to exceeding the principle of 

relativity and imparting a tincture It is legal on the relations between persons who have not had a 

relationship with the contract, but rather the necessity to implement the contract. 

Keywordsthird party, party, relativity principle, access principle, authentic contract, mock, 

contract group, third party responsibility. 

 :مقدمة

إستخدم مصطلح الغير منذ القدم ،فنجد أن الرومان هم أول من وضعوه و رتبوا عنه أثار قانونية 

ذت به ا�موعة المدنية ثم ما إن وجد في القوانين الأخرى بدءا من القانون الفرنسي القديم، ثم أخ

الفرنسية ثم باقي القوانين العربية على رأسها القانون الجزائري لكن رغم هذا بقي هذا المصطلح 

غامضا ما دفع بالفقه للبحث على طبيعة هذا الغير وعن دلالته، فأصبح هذا المصطلح محلا 

الات والبعض إهتم به كفكرة للدراسات القانونية، فنجد البعض إهتم بدراسته الفنية في جميع ا�

  .1عامة لتبيان العلاقة بين الغير المتعددين أو بين الغير في الطائفة الواحد

                                                           
1 ة الحقوق جامعة الاسكندریة ،سنة عاطف محمد كامل ،الغیر في القانون المدني المصري ،رسالة دكتوراه ،مقدمة الى كلی

.7،ص1976  
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   .تجاهلها الوسع في ليس اجتماعية واقعة طرفيه تبين التزاما و نحقوق أنشأهم العقد،بما أن على

 أن الغير ستطيعي طرفيه،فلا على يقتصر أثر نسبي للعقد الملزم الأثر أن الأصل فإذا كان

  .عنه بالتزام نشأ مطالبة إليه توجه لا أنشأه العقد،و بحق يطالب

 تجاهل أني الغير وسع في واقعة، ليس حقيقة هو العقد أنشأها الالتزام التي علاقة وجود أن إلا

 في ينكر أن العقد أي من طرفي وسع في العقد،وليس طرفي الحقوق والالتزامات بين هذه نشوء

   .بينهما فيما ت نشأ الحقوق والالتزامات قد هذه أن غيرال مواجهة

 طرفيه،يحتج حقوق والتزامات بين همن أنشأ بما العقد أن هي القاعدة إن :ذلك بالقول عن ويعبر

 .العقد حجية مبدأ هو عليه وهذا به به،ويحتج يحتج و للغير أن للكافة بالنسبة به

فة التي ليس  لها علاقة بذلك الموضوع ،بمفهوم غالبا ما نستخدم مصطلح الغير لإزاحة الطائ

اخر كلما نجد اشخاص مختصون بشيء معين ويتأثرون به ،فهناك اشخاص اخرين بمفهوم المخالفة 

  . 2 ليست لهم علاقة بذلك الشيء ويسمون بالغير ،فنجد أن الرومان استخدموا هذا المصطلح

                                                           
2Res inter aslios acta alrisnaquenocerenaqueprodasse. Audrey Gougeon. L’intervention du tiers à la 
formation du contrat. THÈSE Pour obtenir le grade de Docteur en Droit. Le 9 décembre 
2016.universete de lil2.france.page.14. 
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طرافها ،فلأحكام القضائية تقتصر على ومعناه ان العقود والاحكام القضائية لا تمس غير ا

 .اطرافها المذكورة فيها دون ان تتعدى الغير 

و نجد ان الفقه الفرنسي القديم قد قام بتحديد مقصود الغير من خلال شرح مواد القانون 

اعطى بعض من الفقه تعريف بسيط للغير، وهو كل شخص مستقل تماما بالنسبة لمركز  المدني و

  . قانوني معين

لا يتأثر به ولا يؤثر فيه ،فهو كل شخص لا تمسه شريعة العقد ولا ينصرف اليه اثر العقد ف

من القانون  116و  114الا في حالتين هما الاشتراط لمصلحة الغير، والتعهد عن الغير في المواد 

  .المدني الجزائري 

عنى البسيط لا و على مرور الزمن تطورت العلاقات التعاقدية فأصبح مفهوم الغير �ذا الم

يساير هذا التطور ،لأن العلاقات التعاقدية أصبحت معقدة ومتداخلة بين الاشخاص ،مما جعل 

الفقه يراجع مفهوم الغير ،فلوحظ ان هذا الاخير أصبح موقفه ومركزه يتشابك في العلاقات 

  .القانونية وليس ذلك الشخص المستقل عن العقد 

ونية تفسر تطور مركز الغير في العلاقات التعاقدية والخروج من قاعدة فبدأ الفقه بمحاولة وضع قاعدة قان

  .النسبية المطلقة التي تعني استقلال الغير بالنسبة للعقد وعدم تأثره به  وتأثيره فيه 
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فكانت البداية باعتبار أن العقد هو واقعة قانونية وبه لا يمكن للغير أن يدخل أو يتأثر به  

مفادها أن المشرع الفرنسي قد نص على عدم نفاذ العقد في مواجهة وظهرت وجهت نظر جديدة 

  .الغير في حالات معينة كالصورية وعدم ثبوت التاريخ

وهذا يعني أن القاعدة العامة هي أن ينفذ العقد في مواجهة الغير فلو لم يكن العقد نافذا في 

  .3 قانوني لا يمكن للغير تجاهلهمواجهة الغير لما احتاج المشرع للتدخل ،و منه يكون للعقد وجود 

  :الآتيةوعليه استوجب علينا طرح الإشكالية 

  هي مكانة الغير بالنسبة للعقد باعتباره أصبح يؤثر و يتأثر بالعقد  ؟ ما-

من اجل الاحاطة بما تقدم من تساؤلات و محاولة الاجابة عنها سنعتمد في دراستنا لهذا 

لمعالجة موضوعاته بين القانون المدني الجزائري والقانون الفرنسي الموضوع على  المنهج المقارن سبيلا 

ومختلف القوانين العربية على رأسهم القانون المصري ، وكذلك المنهج التحليلي في تحليل النصوص 

  :القانونية و في استقراء توجهات القضاء وعرض اراء الفقه الفرنسي وفق التقسيم التالي

  مفهوم الغير  مراحل تطور:المطلب الأول 

  صور تطور مركز الغير :المطلب الثاني 

                                                           
3 ،یتضمن القانون المدني ،المعدل والمتمم بالقانون  1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58- 75الامر رقم  

).یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیھ ویحسن نیة (ق م ج   1/ 107في  مادتھ  1980غشت 9المؤرخ في  07- 80رقم   
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  :مراحل تطور مفهوم الغير -المطلب الأول 

إن الترابط بين العقود ،أدى إلى نشأة المصلحة و�ا تم تغيير الأماكن ،فالغير يصبح دائن  

يخص وأكد على أهميتها فيما  savatierوالغير أيضا يصبح مدين ،أشار إلى هذه الفكرة ،الفقيه 

مسألة تصنيف الغير  والمكانة التي يحتلها ،و يوجد من أسس  تطور مكانة الغير  على نظرية 

وهذا 4الدعوى المباشرة لأ�ا تقو م بين أشخاص هم الغير في العقد،  ويكون طرف في عقد أخر

  :ما سنتاوله على التفصيل التالي 

  :تطور مفهوم الغير بظهور ا�موعة العقدية -الأولالفرع 

يرى أصحاب نظرية ا�موعة العقدية ، أن نظرية الطرف يجب أن تتسع لتشمل إلى جانب 

معنى الطرفين في عقد واحد، معنى الأطراف في عقدين متميزين يشكلان مجموعة واحدة، معنى 

 .ذلك أن  الطرف سيضم فئتين، أولهما الطرفين المتعاقدين في عقد واحد

أنه إذا Teyssiéة في مجموعة عقدية واحدة ، إذ يرىوتضم الثانية الاطراف المتعاقد 

نشأت مجموعة عقدية، فمن الجائز التساؤل فيما إذا كان هذا الانشاء ينعكس على ظهور 

علاقات عقدية بين أشخاص لم تربطهم علاقة عقدية مباشرة ، فإذا تأكد وجود هذه العلاقات 

                                                           
4 فالمؤجر الاصلي مثلا یمكنھ القیام بدعوى مباشرة على مدین المدین لاستخلاص اجره الذي یكون في رغم ھذا الارتباط في العقود 

حدود ما لدائنھ علیھ بموجب العقد الثاني المبرم بینھما ،فالتزامات مدین المدین تكون ھي نفسھا التزامات المدین مع الفرق في 

.الاشخاص   
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مبدأ نسبية أثر العقد ومفهوم الغير، وهذا  حصل لمفهوم العقدية بينهم فهذا يعني أن ثمة تعدي قد

  .5التعديل يتمثل في أن الأطراف في ا�موعة العقدية ليسوا من فئة الغير بالمعنى التقليدي

ويذهب جانب من الفقه الى أن الاعتراف �ذه الدعاوى المباشرة إنما يفسر قيام علاقات 

انت هذه العلاقات مرتبطة بوجود ا�موعة من طبيعة عقدية بين أطراف ا�موعة الواحدة، ولما ك

ذا�ا ولا تنفصل عنها، فانه تبعا لذلك يبغي مواصلة الطريق في الاتجاه ذاته، مما يسمح للمجموعة 

العقدية ان تستجمع اثارها كاملة بحيث لا يقتصر دورها على إنشاء دعاوى مباشرة للضمان أو 

عقدية تتعلق بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن أي عقد للمطالبة بالوفاء وانما يمتد ليشمل أي دعوى 

يقع ضمن هذه ا�موعة، بما في ذلك دعوى المسؤولية الناتجة عن الإخلال �ذه الالتزامات، بحيث 

   .6 تكون تلك الدعاوى من طبيعة عقدية تقصيرية

من الغير للتأكد بأنه لا يمكن الجزم بأن العقد الأصلي يجعل ) ويلي( و هو ما أخذ بالفقيه

  .7مدينا ،ذلك أن العقد الثاني هو سبب القيام ضده ، وليس لأنه مدين في مواجهة الدائن

ومن ثم فان الأسلم القول بأن الغير يمكن أن يكتسب مكانة في العقد بمناسبة تلقيه حقا ،  

،لكنه في من ذلك أنه يمكن أن يصبح دائنا لمدين المدين ويطالبه بالتنفيذ بدلا عن المدين الأصلي 

المقابل يبقى غيرا بالنسبة للعقد الثانوي ولا يمكنه مطالبته بتنفيذه ،حيث أن دوره يتوقف على 
                                                           

5 .149لقانوني لفسخ العقد في اطار المجموعة العقدیة المرجع السابق،صمحمد عبد المالك محسن الحبشي ، النظام ا  
.44نزیھ المھدي ،نظرات في الاستخلاف الخاص ،مذكرات مطبوعة على الالة الكاتبة ،جامعة القاھرة ،ص 6 
7 Audrey Gougeon. L’intervention du tiers à la formation du contrat.op cit.p320. 
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إستفاء حقه من مدين المدين ،وينتهي هذا الفقيه بالتأكيد بأن الدائن الغير يكسب الحق مباشرة 

  .ويطالب به كدائن دون منافسة كل الدائنين 

جود ترابط متبادل بين علاقة تعاقدية واخرى من الناحية و قد مال القضاء حينما يلاحظ و 

العملية فانه يكيفها على اساس ا�ا  علاقة ثالثة ،بمعنى ا�ا علاقة بين المتعاقدين والغير وذلك 

  .8بافتراض صدور اراد�م حول تنفيذ العقد دون ان يتم التعاقد بينهم مباشرة

اقدية بدأت تؤسس لنشأة روابط اخرى بين و فكرة الترابط المتبادل بين العلاقات التع

الاشخاص المتولدة بينهم ارتباطات تعاقدية لم يكونوا اساسا قد أرادوها أو سعو لتحقيقها ،ذلك 

  .9 أن الواقع العملي أصبح يدفع أثر العقد خارج الحدود التي ارتـــأها له اطرافه

وسع في امكانية تدخل الغير في مثاله فكرة الاشتراط الضمني التي ابتكرها فقه القضاء للت

العقد وأيضا الحكم بانصراف أثر العقد الى الخلف الخاص مستندا في ذلك الى اراء الفقهاء التي 

  .حاولت استنباط عديد الوسائل، لتأصيل هذا التدخل وتبريره 

فبدأ عدد الأطراف الذين يوصفون بالغير في تناقص مستمر باعتبار أن العلاقة الناشئة عن 

  . لعقد الأصلي هي مرتبطة أساسا بالعلاقة الناشئة عن العقد من الباطنا

                                                           
8 Mazeaud h .La maxime error.communis.facitjus.REV.Trim.Dr civ 1929.p29. 

9 MAZEAUD H .la maxime error.communis .ibid.p130. 



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية

للغير في العلاقة التعاقدية المركز القانوني  

المديةجامعة  –خليل إيمان : الأستاذة / جامعة أدرار  –الصادق عبد القادر : الدكتور   

 

 

 

.لو المركز الجامعي آف –المستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،مجلة دولية محكمة تصدر عن معهد الحقوق و العلوم السياسية   

2020ديسمبر - الثاني العدد -الرابع الد   

Email  : mostakbalaflou@gmail.com  ــــــــــــــــــــــــــــــ  ISSN : 2543-3865 

32 

فالإخلال بالعقد الاصلي يضر بالدائن الذي يمكنه ان يتجاوز شخص مدينه للمطالبة 

بالتنفيذ ،ليتعداه لشخص مدينه ،نظرا للعلاقة العقدية المترابطة ،و التكامل بين العقدين في عملية 

  .10 رفا ويسأل عن التنفيذ وعن الالتزام بهالتنفيذ ،فالغير يصبح ط

ان تحليل اهمية تطور مكانة الغير في العقد ينظر اليه من ناحية قصور التعاريف التقليدية  

عن ارساء دور فاعل له خارج قيود النسبية العقدية ،و لعل فكرة الحماية الخاصة للغير كانت 

نسبية اثر العقد المرتكز على اساس حرية اساس تبرير هذا التطور ، سواء اعتمادا على مبدأ 

  .التعاقد وصيانة حرية الغير واستقلاله 

وهو مبدأ يفرضه استقلال الذمم المالية ،فوجود مصطلح الغير في اطار الاثر الملزم للعقد او  

بين التناقض مع مبدأ  التوازن بين العقود المختلفة  ،وقد اثيرت مسألة تطور مكانة الغير في العقد 

بالتوازي مع التطور في العلاقات بين الافراد بحيث يصعب ادراجها ضمن طائفة العقود التي 

نظمها المشرع نظرا لما يتطلبه الواقع العملي والبيئة التجارية من تطور كان لا بد من البحث عن 

مركز مفاهيم قوانين جديدة لهذه العقود في تجاوز لتطبيق القواعد التقليدية نحو تأسيس وارساء 

اكثر فعالية للغير ودوره في العقد  حيث أن تدخل غير المتعاقد يمثل طريقا حقيقيا لتنفيذ العقد 

نظرا لانتقال محور العقد من اشخاصه الى موضوعه او محله ، وهو ما من شأنه ان يفتح ا�ال 

                                                           
10SAVATIER.Rlepretendu principe de l effet relatif des contrat.R.T.D.civ 1934.p112. 
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بشخص من الغير  لمشروعيته مساهمة واسعة لغير المتعاقد في تنفيذ العقد وذلك ان استبدال المتعاقد

  يأتي استجابة لظاهرة التطور 

لأن الإعتبار الشخصي لا يحول دون تدخل غير المتعاقد باعتبار انه يمكن التوفيق بين 

  .11 الاعتبار الشخصي والتنفيذ

  :تطور مفهوم الغير في نظام المسؤولية -الفرع الثاني 

غير المتعاقدين ومن يقوم ففي مسؤولية الغير عن الإخلال بالعقد يقصد بالغير أي شخص 

مقامهما اي خلفهما العام والخاص، لان سريان العقد في حق الخلف العام أو الخاص يجعلهما 

  .مسؤولين أمام الدائن مسؤولية عقدية وفقا لأحكام العقد

وفي نطاق الغير الذين يقصد �م أي شخص غير المتعاقدين وخلفهما، ينبغي التمييز بين 

 �م المدين ليعهد لهم بتنفيذ الالتزام، أو ممارسة حقا من حقوقه، برضاه الغير الذين يستعين

الصريح أو الضمني والغير الذين يتدخلون بناءا على طلب المدين، أو من تلقاء انفسهم، ليقفوا 

حاجزا أمام تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد، ففي هذا ظهر  في الفقه اتجاهان متضادان، يدعو 

أسيس مسؤولية الغير عن الإخلال بالعقد على احكام العقد الذي تم الإخلال به، احدهما الى ت

                                                           
11 .45لة دكتوراه ،المرجع السابق ،صھناء خیري احمد خلیفة ،المسؤولیة المدنیة في نطاق الاسرة العقدیة ،رسا  
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فقالوا بأن مسؤولية الغير هي ذات طبيعة عقدية؛ بينما يدعو الآخر الى تأسيس مسؤولية الغير عن 

  . 12  الإخلال بالعقد على احكام المسؤولية التقصيرية

ل بحجج مستمدة من المبادئ القانونية ومن ويقوم هذا الاتجاه على تفنيد حجج الاتجاه الأو 

نصوص التشريع وموقف القضاء، فالعقود التي يمكن ان تحرك مسؤولية الغير عند الاخلال �ا، 

هي العقود الصحيحة ايا كانت طبيعة الحقوق التي تنشأها، فسواء كانت حقوقا شخصية أو 

ا ويمتنع عن إتيان أي فعل أو تصرف عينية، فان الغير لا يستطيع الإخلال �ا وعليه أن يحترمه

  .يشكل إخلال �ا أو يمنع الدائن من استيفاء حقوقه

  :صور تطور مركز الغير -المطلب الثاني 

يتبين التطور الحاصل في مركز الغير في العقد من خلال نظامين أولهما نظام ا�موعة العقدية 

  ).بحث الثاني الم(و ثانيهما نظام المسؤولية العقدية )المبحث الأول (

  :تطور مركز الغير في نظام المجموعة العقدية -الفرع الأول 

قد اثر بشكل او بأخر على مفهوم الطرف في العقد ،13 بظهور نظرية ا�موعة العقدية

،حيث حاول انصار هذه النظرية تطوير المفهوم التقليدي للطرف في العقد ،من خلال توسيع هذا 

  .شخاص كان الفقه التقليدي يعدهم من الغيرالمفهوم ليشمل فئة من الا
                                                           

211،ص       1محمود جمال الدین زكي، مصدر سابق، مشكالت المسؤولیة، ج1  و.
V. Planiol- Ripert par P. Eismein, Traité partique de Droit civil français, t.IV, 2eéd, Paris, 1952, no590 
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فمادام كل طرف من أطراف هذه ا�موعة له الحق بالرجوع  على بعضهم البعض بدعوى 

عقدية لا يمارسها سوى أطراف العقد بالمعنى التقليدي، ومن ثم فإن الشخص سيجرد من وصف 

ا�موعة العقدية ،طالما كان الغير إذا كان طرفاً في مجموعة عقدية بالنسبة لكل عقد من عقود 

طرفاً في عقد يناظر باقي عقود ا�موعة من حيث المحل أو السبب ،لذلك فان ا�موعة العقدية 

تصلح كأساس تتقرر بموجبه دعاوى عقدية مباشرة ومتبادلة بين المتعاقدين، وباعتبارها مصدرا 

قدية يؤدي بذاته إلى خلق نسيج مباشرا لدعاوى عقدية على هذا النحو، فإن وجود ا�موعة الع

  .عقدي متماسك ومرتبط  

فإذا كان المشتري الثاني له أن يرجع مباشرة بالضمان على البائع الأصلي، وكذلك لمشتري 

العقار أن يرجع بالضمان على المقاول الذي كان البائع قد تعاقد معه، كما أن للمؤجر دعوى 

                                                                                                                                                                                     
13 ة حتمتھ���ا الحی���اة ن���تج عنھ���ا مص���اعب قانونی���ة مم���ا ی���ؤدي ال���ى وج���ود ان وج���ود أي نظ���ام ق���انوني یس���تلزم وج���ود مش���كلة واقعی��� 
نظ��ام ق���انوني یق���وم بح���ل تل���ك المش���كلات ،فالمجموع���ة العقدی���ة وج��دت م���ن الناحی���ة الفعلی���ة بوج���ود العق���ود الت���ي كون���ت المجموع���ة 

ھ���ي مجموع���ة (قدی���ة العقدی���ة ،فعرفھ���ا الاس���تاذ فیص���ل زك���ي عب���د الوھ���اب ف���ي كتاب���ھ ،المس���ؤولیة المدنی���ة ف���ي اط���ار الاس���رة الع
مترابط���ة بقص���د تحقی���ق ھ���دف مش���ترك --الاش���خاص ال���ذین یس���اھمون ف���ي تك���وین تص���رفات قانونی���ة متعاقب���ة عل���ى م���ال واح���د او 

ھ��ي مجموع��ة م��ن العق��ود تنص��ب عل��ى ش��ئ واح��د بتت��ابع اث��ار العق��ود ب��دءا م��ن المال��ك او المن��تج وص��ولا (،و ف��ي تعری��ف اخ��ر )
ح البی����ع ف����ي الق����وانین المص����ریة والفرنس����یة والش����ریعة الاس����لامیة ،مطبع����ة دار حم����دي عب����د الرحم����ان ،ش����ر)ال����ى المس����تھلك 

.109،ص1916المعارف  بمصر ،  
ھ����ي مجموع����ة العق����ود تت����ابع وت����رد عل����ى مح����ل واح����د وان ك����ان اطرافھ����ا مختلف����ین ،د عب����د الحمی����د عثم����ان (وعرفھ����ا اخ����رون 

ھ���ي ارتب���اط ع���دة عق���ود مس���تقلة بوح���دة (ف اخ���ر ،وف���ي تعری���112،ص1الخفن���اوي ،المس���ؤولیة المدنی���ة للمق���اول م���ن الب���اطن ،ط
.30،ص2001،مصطفى عبد السید الجارحي فسخ العقد ،دار المعارف ،مصر ،) الغایة والھدف   

المجموعة العقدیة ھي مجموعة من العقود ارتبطت بتعاقبھا على مال واحد او بتحقیقھا لھدف مشترك دون اتحاد (وفي تعریف اخر 
.57،ص1ج,ھوري مصادر الحق في الفقھ الاسلامي ،اطرافھا عبد الرزاق السن  
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بمقتضاها بالأجرة المستحقة في ذمتهم حسب نص مباشرة ضد المستأجرين من الباطن يطالبهم 

  .14فقرة اولى مدني جزائري  507المادة 

  :فهذه العقود يمكن ان تفسر الاهمية التي رافقت تطور الغير  في العقد وهي تتخذ صورتين 

صورة مجموعة التصرفات التي تتعاقب على مال واحد؛ وبالتالي فمحل الالتزام يكون -1

  . تلك التصرفات وتدور جميعها حوله القاسم المشترك بين

صورة مجموعة التصرفات القانونية التي تترابط بقصد تحقيق هدف اقتصادي مشترك  -2

يجمع بين تلك التصرفات فهي بصورة اخرى مجموعة التصرفات القانونية التي تتفرع عن رابطة 

عملية اقتصادية  قانونية اصلية بين طرفين من خلال تعاقبهما او ترابطهما ،فصد تحقيق 

  .15مشتركة

فبعد الانتقاد المتواصل لمسألة نسبية اثر العقد ، 16 و يجمع بين تلك التصرفات وحدة الهدف

حتى انه وصف بأنه مبدأ مزعوم ،ظهرت عقود اخرى كعقد الليزنغ وعقد البيع بثمن مؤجل وعقد 

عقد ودوره الأساسي في التنفيذ المقاولة الفرعية لتمثل مظهرا من مظاهر اهمية تدخل هذا الغير في ال

                                                           
.137المرجع نفسھ  ،ص  14 

15 ESPAGNON.LA REGLE DU NON-COMUL DE RESPONSABILITE 
CONTRACTUEALL.THESE PARIS .1980.P122. 

16 ESPAGNON.LA REGLE DU NON-COMUL DE RESPONSABILITE CONTRACTUEALL..opcit 
P123. 
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انطلاقا من التقيد بأثر الالتزام ووصولا الى اكتساب الحق فإمكانية التي اقرها المشرع لصاحب 

العمل في الرجوع على مدين المدين بموجب دعوى قائمة على أساس المسؤولية التعاقدية تؤكد 

ناقض مع المفهوم التقليدي الذي يحدد اهمية هذا الدور الجديد للغير تحقيقا للتوازن العقدي ،في ت

  .17 قيام الغير على اساس المسؤولية التقصيرية تطبيقا لمبدأ نسبية اثر العقد

  

  :صور تطور مكانة الغير في نظام المسؤولية -الفرع الثاني 

إن مسؤولية الغير عن الإخلال بالعقد، كعنوان، قد يحمل تناقضا لأول  وهلة، فكيف أن 

، هو من يكون مسؤولا عن عدم تنفيذه، فهذا أمر يصطدم بمبدأ عام، توافقت الغير عن العقد

عليه التشريعات المدنية، قديما، وحديثا،  وهو مبدأ نسبية اثر العقد؛ فالمفروض إن العقد لا يفيد، 

ولا يضر الا  اطرافه، أما الغير فهو أجنبي عن العقد، لا يفيد من العقد شيئا ولا يضار منه، 

 ن أن يكون مسؤولا عن عدم تنفيذه أو الإخلال به؟ فكيف يمك

إن وجود علاقة الالتزام التي أنشأها العقد هو حقيقة واقعة، ليس في وسع الغير أن  

يتجاهل نشوء هذه الحقوق والالتزامات بين طرفي العقد، وليس في وسع أي من طرفي العقد أن 

د نشأت فيما بينهما، ويعبر عن ذلك ينكر في مواجهة الغير أن هذه الحقوق والالتزامات ق

                                                           
17SAVATIERJ.lepretendu principe de l effet relatif des contrats .R.T.D.civ 1934.p60. 
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إن القاعدة هي أن العقد بما أنشأه من حقوق والتزامات بين طرفيه، يحتج به بالنسبة : بالقول

ولكن اذا كان للعقد  .وهذا هو مبدأ حجية العقد. للكافة، فللغير أن يحتج به، ويحتج به عليه

ل ما إذا كانت هذه الحجية تستتبع هذه الحجية في مواجهة الغير، فإن ذلك يثير التساؤل حو 

  .18مسؤولية الغير

و في الواقع إن اعتبار الغير قد أخل بمبدأ حجية العقد لم يكن كافيا في المنظور التقليدي 

للحكم عليه بموجب أحكام المسؤولية المدنية ،و كل ما هنالك أن لا يعتبر عقده نافذا في مواجهة 

  . ييف تعاقده مع المدين على أنه يتعارض مع حق الدائنالدائن بالالتزام العقدي، إذا تم تك

مبدأ حرية : ويرجع ذلك الى أن مبدأ حجية العقد كان يصطدم بمبدأين آخرين، أولهما

التعاقد الذي يقضي عدم تقييد حرية الغير في التعاقد تحت طائلة المسؤولية، اذا تناقض عقده مع 

  . عقد آخر

ويقصد به حصر العلاقة بين  " شخصية العلاقة العقدية "مبدأ آخر يطلق عليه : وثانيهما

المتعاقدين وقصر أثرها على ذمتهما المالية، ومن ثم لا  يمكن أن يخل الغير �ذه العلاقة مالم يكن 

بيد أن ما تقدم لم يحظ بتأييد مطلق من الفقهاء  .طرفا فيها أو ينصرف إليه أثر العقد على الأقل

يث رفض اعتبار المبدأين المذكورين حجر عثرة أمام تطور العلاقات وخاصة المعاصرين منهم، ح

  . العقدية بين الأشخاص
                                                           

18 Audrey Gougeon. L’intervention du tiers à la formation du contrat.op citp322. 
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كما أن انحصار الفكر الفردي أدى الى أضعاف مبدأ شخصية العلاقة العقدية، وهذا ما 

وطد من مبدأ حجية العقد ليتغلب على سواه، ومن ثم ليظهر نظام مسؤولية الغير عن الإخلال 

 .19ر جديد مضاف الى مفهوم الغير بالعقد في تطو 

وقد عرف الرومان وفقا لهذا التفسير الدقيق التمييز بين الأثر الملزم للعقد والحجية المطلقة 

لا : للعقد، وانتقل المبدأ الى القانون الفرنسي القديم بذات المعنى الذي كان له في القانون الروماني

وعن القانون  .شئ حقا للغير، أو التزاما على الغير ينظم العقد الا العلاقات بين طرفيه، فلا ين

مدني  1111الفرنسي القديم نقل قانون نابليون المبدأ، وصاغه في عبارات واضحة، في المادة 

ليس للاتفاقيات أثر الابين طرفيها، لاتضر بالغير، ولا » : فرنسي القديمة ، والتي نصت على انه

  .112120وص عليها في المادة يمكن أن تفيدهم الا في الحالة المنص

الجديدة بصنف  1111في القانون المدني الفرنسي الجديد فقد أتى المشرع في المادة أما 

  . LE CONTRAT CADRE جديد من العقود و هو عقد الاطار 

يفيد * و* يضر * ولكن فقهاء القرن التاسع عشر اخذوا بالتفسير الواسع لكلمتي -

مدني قديم مقدمين المعنى اللغوي لهاتين الكلمتين، على المعنى   1111الواردتين في المادة *

فذهبوا الى . الاصطلاحي او الفني الذي كان لهما في ظل القانون الروماني والقانون الفرنسي القديم

                                                           
19 JESTAZ*PH*.lopposabilite du droit reel.R.T.D.C1986.N1.p147. 

20 AUBRY (C.) et RAU (C.), Droit civil français, Tome I, LGDJ, 2ème éd., Paris, 1842, p.390. 
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وصار المبدأ يفيد أن . معناها الحصول على فائدة)يفيد ( معناها إحداث ضرر، و« يضر » أن 

وانتهى الفقه الى -. نفعا له ذات الصفة تحدث ضررا ماديا، ولا أن تجلب الاتفاقات لا يمكن ان

عن العقد، فإن العقد لا يعتبر موجودا في مواجهته ؛ " غيرا"القول بمجرد أن نعتبر الشخص 

وبذلك اختفى التمييز بين مبدأ نسبية اثر العقد، الذي يحكم القوة الملزمة للعقد بين عاقديه، 

وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا  .الذي يحكم نفاذ العقد تجاه الغيرومبدأ حجية العقد، 

الاتفاقيات غير قابلة للاحتجاج  " :مدني قديم  في حكم لها جاء فيه 1111التفسير لنص المادة 

  "�ا في وجه من لم يكونوا اطرافا فيها، وبتعبير اخر لا حجية للاتفاقيات في  وجه الغير

قد تجاه الغير، يؤدي الى اضعاف القوة الملزمة للعقد بصورة غير ولكن انكار حجية الع

مباشرة، ويجعل مبدأ نسبية اثر العقد فارغا من محتواه، فاذا كان رب العمل لا يستطيع الاحتجاج 

بشرط عدم المنافسة تجاه رب العمل، الذي ساعد العامل الملتزم بالإخلال �ذا الشرط، عن طريق 

شرط عدم المنافسة، على اساس انه ليس طرفا في عقد العمل المبرم بين  تشغيله عنده، متجاهلا

رب العمل السابق والعامل؛ فهذا يعني ان الغير، يستطيع في أي وقت أن يساعد على الاخلال  

لذلك  .بالعقد، وبالتالي بقوته الملزمة، بدون أن يكون مسؤولا، على اساس انه اجنبي عن العقد

  .21مدني فرنسي 1111فسير الممنوح للمادة تنبه الفقه لفساد الت

                                                           
21JOBARD-BACHELIER.M.N.droitcivil.suretes.publicite fonciere.1e Ed.Paris.1997.p54. 
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في تعليق له على حكم محكمة اميان حول نص  1113في عام Whalفكتب الأستاذ- 

يمنع مطالبة الغير بتنفيذ أحد الالتزامات الناشئة عن العقد، كما يمنع على : " بأنه 1111المادة 

في  Weill وجه الجديد الأستاذوقد عزز هذا الت . " الغير أن يطالبوا هم أنفسهم �ذا التنفيذ

التي جرت " نسبية الاتفاقيات في القانون الخاص الفرنسي  مبدأ" أطروحته للدكتوراه الموسومة 

نسبية الاتفاقيات " حول Calastreng،وأطروحة السيد1931مناقشتها في ستراسبورغ في عام 

   – 08 - 22 .1931في تولوز في عام  التي جرت مناقشتها" 

مدني يقود الى تحديد نسبية اثر العقد بالنسبة  1111لفهم الجديد لنص المادة بأن هذا ا

لطرفيه بالأثر الملزم للعقد، ويكشف عن حجية اثر العقد بالنسبة للغير، فقد أجمع الفقه الفرنسي 

تتعلق بالأثر الملزم للعقد، ولا ) ق م قديم (مدني 1111الحديث على أن القاعدة الواردة في المادة 

،معنى قانوني دقيق يختلف كلية عن المعنى الدارج )يفيد(» و« ) يضر(علق الا به، وأن لكلمتي تت

ويكون معنى . يضر بمعنى إنشاء التزام في ذمة الغير، ويفيد معناها ترتيب حق له: لهما في اللغة

ذه العلاقة، أن العقد لا ينشىء علاقة التزام الا بين الطرفين اللذين تراضيا على إنشاء ه: القاعدة

ولا  تعنى القاعدة شيئا غير ذلك، ولا تمنع، على . فلا ينشىء في ذمة الغير التزاما ولا يكسبه حقا

فالعقد بما أنشأه من حقوق والتزامات بين طرفيه، واقعة . الخصوص، نفاذ العقد في مواجهة الغير
                                                           

22 DROSS (W.) et MALLET-BRICOURT (B.), La transaction : propositions en vue de la réforme du 
Titre 

XV Livre troisième du Code civil "Des transactions", La Documentation française, Paris, coll. 
Perspectives sur la justice, 2014, 475 p. 
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هذه الحقوق والالتزامات اجتماعية ليس في الوسع تجاهلها، فليس في وسع الغير أن يتجاهل نشوء 

بين طرفي العقد، وليس في وسع أى من طرفي العقد أن ينكر في مواجهة الغير أن هذه الحقوق 

ويعبر عن ذلك بالقول إن القاعدة هي أن العقد بما أنشأه من . والالتزامات قد نشأت فيما بينهما

  .تج به، ويحتج به عليهحقوق والتزامات بين طرفيه، يحتج به بالنسبة للكافة، فللغير أن يح

مدني  1111هناك إذن مبدآن أساسيان متميزان كشف عنهما التفسير الجديد لنص المادة 

فرنسي، مبدأ نسبية الأثر الملزم للعقد، ومبدأ الاحتجاج المطلق بالعقد،وقد واكب القضاء الفرنسي 

قضت الغرفة المدنية   لم يكن قد سبقه في بعض جوانب هذا التطور، فقد،و 23الفقه في تطوره هذا

العقود التي تصلح سندا للملكية هي : " مدني بأن 711في محكمة النقض استنادا لأحكام المادة 

وأن حق الملكية سيتصدع بصورة دائمة إذا لم . العقود التي تبرم بين البائع ومن تلقى هذه الملكية

  .24تكن للعقود التي تنقلها قيمة الا في مواجهة اطرافه

" مدني لا  ينطبق على  1111أ نسبية اثر العقد الذي اشارت اليه المادة وإن مبد

فهذه التصرفات فيما يتعلق بذلك هي حجة على . التصرفات التي �ا تكتسب أو تنتقل الملكية

ويلاحظ على هذه الأحكام ا�ا تتعلق بشكل اساسي بحق الملكية وبصورة اوسع بالحقوق  " الغير

                                                           
23GEMEI.H.lopposabilite des contrats en droit francais et egyptienthese de doctorat paris.1987.p45. 
24STARCK.B.des contrats conclus en violation des droits contractuels d autrui.j.c.p.1954.chr.1180. 
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يتها في مواجهة الكافة، بخلاف الحقوق الشخصية التي ليس لها سوى اثر العينية المتفق على حج

  .25 نسبي

فالغير ليس في مقدوره انتهاك حق الدائن تجاه مدينه بدون مسؤولية، فكل حق أيا كان، 

يولد واجبا عاما على الكافة، مضمونه الامتناع عن التعدي على حق الغير، هذا الواجب العام 

، فليس ثمة حق لا  يحتج "التزام سلبي عام " ه النظرية الشخصية خطأ بأنه هو ما تسميه أو تصور 

به اتجاه الكافة، اذ أن التزام الناس بعدم التعرض، ناشئ عن وجوب احترامهم للقانون، والنظام 

لذلك نجد أن هذا الواجب العام، يعيش على هامش الذمة المالية، دون أن يكون جزءا  من 

  26 . جانبها السلبي

بالتالي يتميز وضع المدين في الحق الشخصي، فهو ليس في وضعه ملزما تجاه الجمهور و 

قيام بعمل أو امتناع عن عمل ،  –بمراعاة حق الغير فقط، انما هو ملزم فوق ذلك بأداء معين 

أو  –في حين ان الواجب السلبي العام الذي تتكون منه . يظهر في الجانب السلبي لذمته المالية

والتي لا تندرج في ،27الحدود الطبيعية لحرية كل فرد، ونشاطه –ة الواجبات العامة من مجموع

ويبدو أن التقسيم الجديد للحقوق المتعلقة بالذمة المالية .الجانب السلبي من الذمة المالية للأفراد

                                                           
25STARCK.B.des contrats conclus en violation des droits contractuels d’autrui .op cit.p1181. 

26 FAGES (B.), Droit des obligations, LGDJ-Lextenso, 6ème éd., Paris, coll. Manuels, 2016, 588p.et 
MAZEAUD (H.), (L.) et (J.), Leçons de droit civil, Tome III, Montchrétien, 5ème éd., 1984, p.133. 

27Fontaine.m.les effets internes et externes des contrats .opcit.p46. 



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية

للغير في العلاقة التعاقدية المركز القانوني  

المديةجامعة  –خليل إيمان : الأستاذة / جامعة أدرار  –الصادق عبد القادر : الدكتور   

 

 

 

.لو المركز الجامعي آف –المستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،مجلة دولية محكمة تصدر عن معهد الحقوق و العلوم السياسية   

2020ديسمبر - الثاني العدد -الرابع الد   

Email  : mostakbalaflou@gmail.com  ــــــــــــــــــــــــــــــ  ISSN : 2543-3865 

44 

يقدم تفسيرا جديدا لحجية الحق الشخصي تجاه الغير، وهو الحق الذي Ginossarالذي اقترحه

يشكل وفق وجهة نظره، أحد الألغاز، الذي عجز الفقه التقليدي عن تفسيره، فكيف يضاف الى 

الحق الشخصي الذي يعتبر حقا نسبيا، التزام عام، بالامتناع عن المساس �ذا الحق، وكيف يفرض 

  هذا الالتزام على الغير؟ 

على هذا التساؤل بأن الحق الشخصي أو الالتزام يفرض على Ginosserويجيب الأستاذ

لان الحق الشخصي حجة عليه؛ أما كيف يعد حجة عليه، فأن ذلك يرجع الى ان الدائن " الغير"

يعد مالكا للدين، فالحقوق جميعها حقوق ملكية، و الملكية مرادفة للحق، وانه كما توجد ملكية 

جد ملكية الدين، فالدين هو شيء يعود للدائن، ويرتبط بذمته المالية، باعتباره أثر العين او  تو 

  .لحق الملكية والحق الشخصي عائد للدائن، وبذلك يمثل ملكيته على الدين

مظهر داخلي وهو امتيازات حق الملكية التي تمنح : أولهما :هذه الملكية تتجلى في مظهرين

رف بالدين كمالك، كأن يتصرف به عن طريق الحوالة، او يثقله للدائن، فالأخير يستطيع أن يتص

بحق عيني، عن طريق الرهن رهن الدين،فلا يستطيع أي شخص تجريد الدائن من حقه 

  . 28الشخصي

                                                           
28BILLIAU.M.lopposabilite des contrats ayants pour objet un droit reel.in les effets des contrats a l 

egarddes tiers comparaison franco-belges.L.G.D.J.paris.1992.p8. 
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بأن الحق الشخصي هو عبارة عن ملكية اشياء غير مادية، يمكن الدائن : بينما القول

حيازة سند الدين، في حالة انتزاعها من قبل الغير،  باعتباره مالكا، من الدفاع عن حقه، واسترداد

  .بالطريقة ذا�ا، التي يسترد �ا المالك حيازة الشيء

كما يستطيع أن يمارس دعوى غير مباشرة في مواجهةمدين مدينه، لحماية حقه الشخصي   

م ،كذلك يستطيع ان يرجع على مدينه بضمان الاستحقاق، بل أن الدائن في ممارسته لدعوى عد

  ".الغير"نفاذ التصرفات، والدعوى الصورية، يؤكد بما لا يقبل الشك،بحجية حقه في مواجهة 

ومادام الأمر كذلك فإن هذه الحجية تفرض على الغير واجب احترام الحق الشخصي، فإذا  

أخل �ذا الواجب، بالتعاقد مع أحد طرفي العقد، وأدى ذلك إلى إخلال الأخير بالتزاماته 

   .الغير يكون مسؤولا عن هذا الإخلال " العقدية، ف

إن محاولة الأستاذ جينوسار  لإعطاء حجية للحق الشخصي، شبيهة بتلك الحجية المعطاة 

للحق العيني عن طريق هدم التمييز بين الحقين، واعتبار جميع الحقوق المالية  ملكيات، ترد على 

ن ان تصمد امام النقد، بالإضافة الى ا�ا لم اشياء مادية وغير مادية، رغم أهميتها وحداثتها لا يمك

تفلح في هدم التمييز التقليدي للحقوق المالية الى عينية وشخصية، و أن تقسيم الحقوق المالية الى 

حقوق عينية وحقوق شخصية، انما تقوم على حقيقة مفادها ان الحق العيني والحق الشخصي  
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ة الأولى، في حين يأمل ان يحصل عليه في كلاهما ينصب على شيءحصل عليه صاحبه في الحال

  .  29الحالة الثانية، عن طريق نشاط المدين

" وصولا الى تبرير مسؤولية الغير عن الإخلال بالعقد، نابعة من الخلط بين الواجب العام  

الذي يقع على  obligation personnelle والواجب الخاص" الواجب العام السلبي 

لأشخاص، ويجعله خاضعا لإرادة صاحب الحق، ملزما ان يعمل له شخص معين دون غيره من ا

 شيئا معينا، أو أن يمتنع من أجله عن عمل معين والذي يعد الحق الشخصي أو حق الدائنية

créance de droit  أهم مثال عليه وما زاد الأمر غموضا تقسيم الحقوق الى حقوق نسبية

relatifs droits وحقوق مطلقة absolus droits وأهم مثال للنوع الأول الحق،

هو الذي يقارن كل " الشخصي، وأهم مثال للنوع الأخير حق الملكية،أن الواجب السلبي العام 

حق، فيفرض على الكافة عدا صاحب الحق، أن يمتنعوا عن التعرض لصاحب الحق، في استعمال 

فقط بالامتناع عن الاعتداء  حقه، فهو واجب سلبي، لا  يلزم المرء بالقيام باي عمل، وانما يلزم

  .30على حق الغير

                                                           
29BILLIAU.M.lopposabilite des contrats ayants pour objet un droit reel.in les effets des contrats a l 

egard des tiers.op cit.p12. 
30 SALAS (D.), Le tiers pouvoir. Vers une autre justice, Fayard, Paris, 2012, 291p. 
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فهو يقابل نوعا معينا من " الالتزام بمعناه الفني الدقيق " أما الواجب الشخصي أو الخاص  

الحقوق دون غيره؛ ويلزم شخصا معينا، بعمل شيء، أو الامتناع عن عمل شيء، لمصلحة 

  .سلبياالامتناع عن عملصاحب الحق، فهو قد يكون ايجابيا القيام بعمل  وقد يكون 

  :الطبيعة القانونية لمسؤولية الغير-الفرع الثالث 

تضاربت اراء الفقه بصدد تحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية الغير فذهب اتجاه  الى ا�ا ذات 

طبيعة عقدية واتجاه اخر ذهب الى ا�ا ذات طبيعة تقصيرية، ولكن اصحاب هذا الاتجاه اختلفوا 

: دعوى عدم نفاذ تصرفات، وقال البعض الآخر بأ�ا: انوني، فقال بعضهم بأ�افي اساسها الق

دعوى تعسف في استعمال الحق، وقال عنها : دعوى منافسة غير مشروعة، وقال آخرون بأ�ا

مبنية على اساس الغشازاء هذه الاتجاهات، ظهر رأي في الفقه، يصف مسؤولية : آخرو ن ا�ا

 .31تقصيرية، تخضع للقواعد العامة في المسؤولية المدنية: بأ�ا الغير عن الإخلال بالعقد،

وبه  ويقدمها كنتيجة لحجية العقد تجاه الغير، وبصورة ادق التزام عدم الإضرار الناتج عنها 

فنكون أمام وجود اختلاف حول مسؤولية الغير اختلف حولها الفقه، وهذا ما سنحاول تحليله كما 

  :يلي

                                                           
31 Nicolas Crozier. RESPONSABILITÉ DES PARTIES À L’ÉGARD DES TIERS - L’ARRÊT 

MYR’HO, 10 ANS APRÈS. - VENDREDI 24 FÉVRIER 2017.article publie dans le site 
https://www.village-justice.com. 
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  :غير عن الإخلال بالعقد ذات طبيعة عقديةمسؤولية ال - أولا 

وعليه ذهب جانب 32إن المسؤولية العقدية ينحصر نطاقها الفني في الروابط بين المتعاقدين 

من الفقه الفرنسي الى ان الاعتراف بمسؤولية الغير عن الإخلال بالعقد، يعني بالضرورة الاعتراف 

والحال ان هذا الالتزام لا يمكن ان يكون . يهبأن الغير تنكر الالتزام موجود سابقا ومفروض عل

الذي يمكن ان يرتب التزامات على عاتق  –وليس المبدأ العام للحجية  –مصدره الا  العقد 

   .المتعاقد وأخرى على عاتق الغير، كما يرتب حقوقا للمتعاقد وأخرى للغير 

واقعة هو عبارة عن و هذا الالتزام المفروض على الغير ، كالالتزام عقدي وليس كمجرد 

التزام سلبي يجد مصدره في العقد ذاته الذي انتهكه الغير، مضمونه عدم القيام بأية أعمال تمنع 

  .33الدائن من استيفاء حقه الناشئ من العقد

فتدخل الغير في منع تنفيذ العقد يثير مسؤوليته التي يجب أن تكون ذات طبيعة عقدية،   

هو ذو طبيعة  –معه هذا الغير في الإخلال بالتزامه ويقول ديموج كمسؤولية المتعاقد الذي اشترك 

                                                           
32sem-linkOlivia Robin. La responsabilité du contractant à l'égard des tiers .Revue juridique de l'Ouest, 

2003-p103. 
طارق كاظم عجیل، مسؤولیة الغیر عن اإلخالل بالعقد دراسة تأصیلیة مقارنة،مقالة منشورة في الموقع الالكتروني 33

https://www.iasj.net/ .91،ص  
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تشريعية وهو الذي يدفع هنا الى اعطاء أثر سلبي للالتزام أو الحق الناشئ من العقد تجاه 

وأن مسؤولية الغير الذي يشترك مع المتعاقد، في الإخلال بالتزامه، هي مسؤولية عقدية،  ،34الغير

  . كمسؤولية هذا الأخير

  :مسؤولية الغير عن الإخلال بالعقد ذات طبيعة تقصيرية- ياثان

بأن مسؤولية الغير عن الإخلال بالعقد هي ذات : الى القول 35ذهب جانب من الفقه

طبيعة تقصيرية ولكن الفقه اختلف في اساس هذه المسؤولية، فذهب رأي قديم ، في ظل التفسير 

ن مبدأ نسبية اثر العقد يمنع أن تقوم على مدني فرنسي، الى أ 1111التقليدي المعيب للمادة 

عاتق الغير ، الذي يشارك مع المدين في الإخلال بالتزاماته العقدية، مسؤولية خاصة، مستقلة عن 

  .تلك التي تثقل هذا الأخير

فالالتزام، علاقة شخصية وذات آثار نسبية، لا يمكن أن يخل به سوى المدين فيه، لا  

تجري )سوى مسؤولية مستعارة (ذي  لا تقع عليه، إذا جازت مساءلته، الغير، الأجنبي عنه، وال

 . على نسق مسؤولية المدين

  .ويبدو أن هذه القاعدة هي ذا�ا المطبقة في تحديد الغير المسؤول عن الإخلال بالعقد

                                                           
34 DURRY.G.la distinction.de la responsabilite contractuelle et de la responsabilitedelictuelle 

.montreal.1986.p123. 
35Hugueney, Responsabilité du tiers complice de la violation dʹune obligationcontractuelle, Dijon, 

1910, p. 214 et s. 
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  : مسؤولية الغير في الشريعة الاسلامية -ثالثا 

قد وتفرض على الغير واجب احترام ان الشريعة الاسلامية ايضا تعرف مبدأ حجية الع

العقد، بل واحترام  المفاوضات العقدية ايضا ،وأن مسؤولية الغير عن الإخلال بالعقد لا تقوم الا  

  36:بتوفر ثلاثة شروط هي

  صحة العقد الذي تم الأخلال به، فلا مسؤولية في حالة الاخلال بالعقود الباطلة،:1

عقد، فلا مسؤولية على الغير الذي يسبب امتناعه تدخل الغير شخصيا في الإخلال بال: 2

  .37عن القيام بعمل معين إخلالا بالعقد، الا  على سبيل الاستثناء

علم الغير بوجود العقد الذي تم الأخلال به، فالغير اذا كان مسؤولا لتعمده بالإخلال : 3

الاستعلام عن وجود  بالعقد، فأنه غير مسؤول إذا اهمل في الاستعلام عن العقد، بحيث ادى عدم

العقد الى الإخلال به،لان  القانون لا يفرض على المتعاقد واجب الاستعلام عن عدم ارتباط 

 .�38ا مدينه بعقود يعد تعاقده معه اخلالا

كما أن مبدأ حجية العقد الذي تؤسس عليه مسؤولية الغير، لا يفرض مثل هذا الواجب 

يا على الغير مقتضاه الامتناع عن الإخلال بالعقد الذي الإيجابي، وانما هو يفرض فقط واجبا سلب

                                                           
36DURRY.G.op cit.p151. 
37DURRY.G.op cit.p151. 

38HUET.J.responsabilite contractuelle et responsabilitedelictuelle.essai de delimitation entre les deux 
ordres de responsabilite .dactylo.universite de paris 2.p59. 
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يعلمه، وهذا يعني أن الخطأ في هذه الصورة من صور المسؤولية ،يتمتع بتحديد مفاده أن الغير لا 

يعد مسؤولا الا اذا أخل بعقود يعلم مسبقا بوجودها، وقام بفعل او تصرف قانوني ادى الى 

لا عن الإخلال بالعقد يجب ان يعلم بالعقد وقت تعاقده الإخلال �ا، والغير لكي يكون مسؤو 

مع المدين، وهذا يعني استبعاد مسؤولية الغير، اذا علم بالعقد الذي تم الأخلال به بعد ابرام عقده 

مع المدين، ومع ذلك وجدنا أن الغير في نطاق العقود المستمرة التنفيذ او الدورية التنفيذ، يعد 

  .39يعلم �ا بأن تصرفه يعد أخلالا بحقوق الدائن التعاقدية مسؤولا منذ اللحظة التي

وبالتالي فالغير اذا أخل بالعقد، فانه يكون مسؤولا مع المدين على سبيل التضامن، بتعويض 

الدائن عما اصابه من ضرر، وقد يتخذ هذا التعويض صورة عدم نفاذ عقد الغير مع المدين في 

الدائن مـن المطالبة بالتعويض  -أي عدم نفاذ العقد  -زاء حق الدائن ،ومع ذلك لا يمنع هذا الج

المادي لجبر كامل الضرر وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية وأن التحديد الاتفاقي للتعويض لا يسري 

  40في حق الغير الذي أخل بالعقد

اثر  فلا يستطيع ان يحتج به على الدائن، كما لا يستطيع الأخير ان يحتج به على الغير لان

العقد لا ينصرف الى الغير، لكي يحكم عليه بالشرط الجزائي، وانما مسؤولية الغير تقوم على اساس 

                                                           
39 ،  37،ص 1985عباس حسن الصراف، المسئولیة العقدیة عن فعل الغیر في القانون المقارن، مطابع دار الكتاب العربي، مصر، 

.214ص1943مطبعة نوري ،مصر ، حلمي بھجت بدوي، أصول الالتزامات ،  
40HUET.J.responsabilite contractuelle et responsabilitedelictuelle.op cit.p64. 
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ان ما أبرمه من عقد مع المدين يمثل خطأ؛ ما دام يؤدي الى اعاقة تنفيذ التزام ناشئ عن عقد 

  .سبق للمدين ابرامه مع الدائن

شرط الجزائي جزء منه، وأن القول بخالف فالحجية هي التي تفرض المسؤولية، وليس العقد فال

ذلك يؤدي الى اعتبار الغير بحكم الطرف بالعقد، ويؤدي الى الخلط بين مبدأ نسبية اثر العقد 

  .41ومبدأ حجية العقد، وهو خلط ركزنا في ثنايا البحث على تجنبه وعدم الوقوع به

  

  

  

  

 :لخاتمة ا

تزامات على المتعاقدين اذا كان العقد ملزما بانعقاد العقد صحيحا وبتوافر كل اركانه يرتب ال

للطرفين وهذا ما يميز العقد الملزم لجانبين كعقد البيع مثلا فالبائع فيه يلتزم بتسليم الشئ المبيع 

هذه النتيجة هي منطقية يعكسها مبدأ نسبية اثر العقد التي نجدها في - .حسب الاتفاق الحاصل

دني الجزائري ،لكن هل صحيح ان هذا العقد لا يمس من القانون الم 113و108نص المادتين 

                                                           
aHUET.J.responsabilite contractuelle et responsabilitedelictuelle.op cit.p6 6.  
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او انه يمسه في شقه الموجب فقط؟ أي يكسبه حقا  108الغير الاجنبي كما جاء في نص المادة 

  .من القانون المدني الجزائري  113دون ان يلتزم بالشق السلبي للعقد كما نصت عليه المادة 

د الاعتداد بالعقد خارج دائرة المتعاقدين  فالتقيد بمبدأ نسبية العقد  والذي كان يستبع

والملتزمين به امر غير مقبول خاصة بالتطور الذي لوحظ في الساحة التجارية او العقود المدنية على 

حد سواء فالعقد اصبح له وجود خارجي الى جانب الوجود الداخلي ،فكان وجوبا فرض احترام 

ك والذي اعطى للوجود الخارجي اهمية على العلاقة العقد ووجد في مبدأ النفاذ مجالا خصبا في ذل

وبالرجوع -.الداخلية وهذا امرا مرفوض ايضا فكان وجوبا الاخذ بالمبدأين بصفة مكملة لبعضهما

لقواعد القانون المدني ،نجد ان الغير لا يستطيع تجاهل وجود العقد ،فالعقد بالنسبة للغير هو واقعة 

  .و سلبا وهذا يعد خروجا عن النص المادة المذكورة اعلاهمادية أي قد يتاثر لها ايجابا ا

فمفهوم الغير تجاوز نظامه التقليدي فلم يكن مركزه قائما على اساس مساهمته في ابرام 

العقد او دوره في اخذه للحقوق من مورثه وانما اصبح يحتل مركزا موضوعيا في العقد لم تعد ارادته 

  هي المعيار الذي

اذ يمكنه ان يكون فاعلا أي منتفعا او متضررا من عقد وان لم يكن طرفا  يحدد هذا المركز 

في العلاقة التعاقدية حسب المفهوم الشكلي الضيق لكلمة طرف ، وذلك نتيجة للتطورات 
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الحاصلة في قواعد حرية التجارة وحرية رؤوس الاموال والبضائع ونقل التكنولوجيا ،وهو تصور ما  

  .فهوم التقليدي للغير عن مواكبتهكان ليحصل لولا قصور الم

كما أننا وضحنا التطور الذي حصل في مكانة الغير في نظام المسؤولية  و ذلك بمجرد 

اخلال المتعاقد بالالتزام العقدي ،و حصول ضرر للغير ،اقر المشرع قيام مسؤولية المتعاقد وبمجرد 

ان يثبت اخلال المتعاقد بالتزامه حتى  قيام المسؤولية يولد خطأ تقصيري تجاه الغير ،و الغير يكفيه

يتمكن من معارضته  والاحتجاج عليه دون ان يضطر لأثبات ارتكاب هذا الاخير لخطأ 

،فالإخلال بالالتزام هو وسيلة للاحتجاج  قائمة بنفسها ،و هذا تطور لفقه القضاء نحو افراد 

  .ايضاالغير بمكانة في العقد تجعله كما يعارض بالعقد يعارض  به هو 

وبه أصبح مركز الغير مركز متطور وخرج من التعريف الضيق الذي ينص على أنه كل 

  .شخص ليس طرفا في العقد و دخل من بابه الواسع الى مجال النفاذ في العقد
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  :قائمة المراجع

  :القوانين

 1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الامر رقم -

  1980غشت 9المؤرخ في  07-80القانون المدني ،المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،يتضمن

  .2004المعدل و المتمم في سنة 1804القانون الفرنسي سنة -

  .2016القانون المدني الفرنسي الجديد الصادر في -

  :المراجع باللغة العربية 

راه ،مقدمة الى كلية الحقوق جامعة عاطف محمد كامل ،الغير في القانون المدني المصري ،رسالة دكتو -

  1976الاسكندرية ،سنة 

محمد عبد المالك محسن الحبشي ، النظام القانوني لفسخ العقد في اطار ا�موعة العقدية المرجع -

  ..السابق
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  .نزيه المهدي ،نظرات في الاستخلاف الخاص ،مذكرات مطبوعة على الالة الكاتبة ،جامعة القاهرة-

خليفة ،المسؤولية المدنية في نطاق الاسرة العقدية ،رسالة دكتوراه،جامعة عين شمس   هناء خيري احمد-

  . .2015كلية الحقوق ،سنة 

  .1978دار النهضة العربية للنشر و التوزيع ،.1محمود جمال الدين ،مشكلات المسؤولية، ج-

سلامية ،مطبعة دار المعارف  حمدي عبد الرحمان ،شرح البيع في القوانين المصرية والفرنسية والشريعة الا-

  .1996بمصر ،

  .1عبد الحميد عثمان الخفناوي ،المسؤولية المدنية للمقاول من الباطن ،ط-

  .2001مصطفى عبد السيد الجارحي فسخ العقد ،دار المعارف ،مصر ،-

  .1ج,عبد الرزاق السنهوري مصادر الحق في الفقه الاسلامي ،-

ن الإخلال بالعقد دراسة تأصيلية مقارنة،مقالة منشورة في الموقع طارق كاظم عجيل، مسؤولية الغير ع-

  /https://www.iasj.netالالكتروني 

عباس حسن الصراف، المسئولية العقدية عن فعل الغير في القانون المقارن، مطابع دار الكتاب -

  . 1985العربي، مصر، 

  .1943ل الالتزامات ، مطبعة نوري ،مصر ،حلمي �جت بدوي، أصو -

.  

Les ouvrages en francais 
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-Res inter aslios acta alrisnaquenocerenaqueprodasse. Audrey 
Gougeon. L’intervention du tiers à la formation du contrat. THÈSE 
Pour obtenir le grade de Docteur en Droit. Le 9 décembre 
2016.universete de lil2.france 

-Audrey Gougeon. L’intervention du tiers à la formation du 
contrat. 

-Mazeaud h .La maxime error.communis.facitjus.REV.Trim.Dr 
civ 1929 

-SAVATIER.Rlepretendu principe de l effet relatif des 
contrat.R.T.D.civ 1934 

-V. Planiol- Ripert par P. Eismein, Traité partique de Droit 
civil français, t.IV, 2eéd, Paris, 1952 

-ESPAGNON.LA REGLE DU NON-COMUL DE 
RESPONSABILITE CONTRACTUEALL.THESE PARIS .1980 

-JESTAZ*PH*.lopposabilite du droit reel.R.T.D.C1986.N1 

-AUBRY (C.) et RAU (C.), Droit civil français, Tome I, LGDJ, 
2ème éd., Paris, 1842 

-JOBARD-BACHELIER.M.N.droitcivil.suretes.publicite 
fonciere.1e Ed.Paris.1997. 

 -DROSS (W.) et MALLET-BRICOURT (B.), La transaction : 
propositions en vue de la réforme du Titre 
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XV Livre troisième du Code civil "Des transactions", La 
Documentation française, Paris, coll. 

Perspectives sur la justice, 2014. 

-GEMEI.H.lopposabilite des contrats en droit francais et 
egyptienthese de doctorat paris.1987. 

-STARCK.B.des contrats conclus en violation des droits 
contractuels d autrui.j.c.p.1954.chr.1180. 

-FAGES (B.), Droit des obligations, LGDJ-Lextenso, 6ème 
éd., Paris, coll. Manuels, 2016 

-MAZEAUD (H.), (L.) et (J.), Leçons de droit civil, Tome III, 
Montchrétien, 5ème éd., 1984. 

-Fontaine.m.les effets internes et externes des contrats . 

-BILLIAU.M.lopposabilite des contrats ayants pour objet un 
droit reel.in les effets des contrats a l egarddes tiers comparaison 
franco-belges.L.G.D.J.paris.19920 
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  :تاریخ الإرسال
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  :تاریخ القبول
20/11/2020  

  :النشرتاریخ 
01/12/2020  

  

  

   :الملخص

نظرا لخطورة جرائم الفساد التي تعدت الحدود الوطنية للدول، حيت أنه في العديد من الحالات 

تكاب الأفعال التي تشكل عناصر الركن المادي لهذه الجرائم في عدة دول، كما يمكن يمكن أن يتم ار 

أن يتم تحويل عائدات الجرائم هذه إلى دول أخرى، تبذل جهود حثيثة للمجتمع الدولي من أجل 

محاربة ظاهرة الفساد، فعلى المستوى الدولي تم اعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد من طرف 

، وعلى المستوى الوطني، تم سن قانون 2003أكتوبر 31 ية العامة للأمم المتحدة بتاريخ الجمع

ومن بين الأحكام الجديرة بالدراسة والتحليل . 2006للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر سنة 

�دف التي تضمنتها هذه الاتفاقية وكذا هذا القانون تلك التي تم تخصيصها للتعاون الدولي، وبذلك 

هذه الدراسة إلى إبراز قيمة هذه الأحكام على مستوى نص الاتفاقية وانعكاساته على النص 

  .  الداخلي المتمثل في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

  

  .قانون ،اتفاقية ،مصادرة  ،تعاون دولي  ،فساد  :الكلمات المفتاحية
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Abstract:  Given the gravity of corruption crimes that transcend national 

borders, where in many cases the acts that constitute the material elements of 
such crimes can be committed in several countries, and the proceeds of such 
crimes can be transferred to other countries, the international community is 
making vigorous efforts to combat the phenomenon of corruption. At the 
international level, the International Convention against Corruption was adopted 
by the United Nations General Assembly on October 31st, 2003 whereas at the 
national level, a law to prevent and combat corruption was enacted in Algeria in 
2006. Among the provisions which are included in this convention as well as 
this law and that are worthy of study and analysis are those allocated to the 
international cooperation. Therefore, this study aims to highlight the value of 
these provisions at the level of the text of the convention and its implications on 
the internal text of the law on the prevention and control of corruption. 

  
Keywords:  corruption, international cooperation, confiscation, agreement, 

law. 
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  : مقدمة

لا ريب في أن الفساد أصبح ظاهرة خطيرة متعددة الأشكال وذات تأثيرات على الجوانب 

وبالنظر إلى حجم المخاطر التي تنطوي عليها الظاهرة من حيث . السياسية والاقتصادية والاجتماعية

صادية وكذا العابرة للحدود الوطنية تدخل اتصالها بجرائم أخرى لا تقل خطورة عنها وهي الجرائم الاقت

 .ا�تمع الدولي من أجل وضع تدابير وآليات وأحكام �دف إلى الوقاية منها ومكافحتها

ولعل عبر ا�تمع الدولي عن قلقه إزاء تنامي الظاهرة، حيث تبذل الجهود الدولية في هذا 

ة للأمم المتحدة لاتفاقية دولية خاصة الإطار، و من بين مظاهر هذه الجهود اعتماد الجمعية العام

، وقد 2003أكتوبر  31بمكافحة الفساد في جلستها لجمعيتها العامة المنعقدة بنيويورك بتاريخ 

انعكس ذلك أيضا على إدراج ما تضمنته أحكام هذه الاتفاقية ضمن النصوص الوطنية والتي من 

 سن قانون للوقاية من الفساد ومكافحته سنة بينها الجزائر، إذ بعد التصديق بتحفظ على الاتفاقية تم

2006. 

ولما كان من بين ما يميز جرائم الفساد أ�ا عابرة للحدود الوطنية، حيث بالإمكان أن يتم 

ارتكاب العناصر المكونة للركن المادي للجريمة في عدة دول، كما أنه بالإمكان أيضا أن يتم تحويل 

من هذه الجرائم إلى دول أخرى، ما يستدعي معه وضع تدابير  و�ريب الأموال والعائدات المتحصلة

 .وأحكام وآليات للتعاون الدولي من أجل محاربة هذه الجرائم العابرة للحدود الوطنية
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مضمون أحكام التعاون الدولي التي ما هو : وبذلك، تطرح الإشكالية الرئيسية المتمثلة في

الأحكام مع ما تضمنه قانون الوقاية من الفساد مدى تطابق هذه ما تضمنتها ذات الاتفاقية و 

  .؟ومكافحته من أحكام مماثلة لها في إطار ما يندرج ضمن النصوص الداخلية

أحكام التعاون الدولي في مجالات تقديم ما مضمون : وهيكما تطرح إشكاليات فرعية 

بكل من ام المتعلقة الأحكوما جوهر ومضامين الإجراءات الوقائية والتحفظية، ما هي المعلومات و 

 .؟تنفيذ أحكام المصادرةكذا تسليم الأشخاص واسترداد الممتلكات و 

وقد تم اعتماد المنهج الوصفي من خلال التطرق للأحكام المختلفة المتعلقة بالموضوع، وكذا 

الأول تم : المنهج التحليلي للوقوف على قيمة هذه الأحكام، كما تم تقسيم الموضوع إلى قسمين

أحكام التعاون الدولي في مجالات تقديم المعلومات والإجراءات الوقائية والتحفظية، والثاني  تخصيصه

 .للأحكام المتعلقة بتسليم الأشخاص واسترداد الممتلكات وتنفيذ أحكام المصادرة

آلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومجالات التعاون : المبحث الأول

 الدولي

الفساد وانتشاره على صعيد عالمي من أهم الآثار السلبية للعولمة، فالاكتشافات يعتبر نمو 

العلمية والتسهيلات التجارية بين الدول والتي ترافقت مع الحد من الضوابط القانونية والإجرائية قد 

ساعدت على إطلاق مخيلة الشبكات الإجرامية على صعيد دولي وسهلت لها إمكانية تحقيق الثراء 

طريق أعمال غير مشروعة، فقد أصبح الفساد ظاهرة دولية بعد أن كان يخص دولة معينة عن 
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وأصبحت تستفيد من الفرص التي تجعل احتمالات الاحتفاظ بثمار العمل الإجرامي تفوق 

  1.احتمالات العقاب الرادع عليه

  

  

 

  تنفيذها التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآليات: المطلب الأول

أمام خطورة ظاهرة الفساد، لا يكتفى بالتصديق على الاتفاقية، بل ينبغي تفعيل آليات قانونية 

لمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية وذلك في نطاق الاتفاقية نفسها، فضلا عن سن نصوص تشريعية 

  .وتنظيمية خاصة بالوقاية منها ومكافحتها

 م المتحدة لمكافحة الفسادالتصديق على اتفاقية الأم: الفرع الأول

اتفاقية مكافحة الفساد، وتتناول  2003 أكتوبر31  مة للأمم المتحدة فيتبنت الجمعية العا

الاتفاقية بشكل أساسي وضع الفساد في القطاع العام والخاص والتحقيق بشأنه والعقاب عليه وكذلك 

 2.هما لمحاربة الفساد بكافة أشكالهالسلوك الفاسد والإثراء غير المشروع، وتشكل الاتفاقية إطارا م

وفي حقيقة الأمر تضمنت الاتفاقية أحكاما ذات أهمية بالغة، منها ما تعلق بالتوسع في مفهوم 

الموظف العمومي، ومنها ما تعلق بتدابير الوقاية من الفساد، وأخرى تتعلق بالتجريم وإنفاذ القانون، 

لدولي وهو مجال ذو أهمية حيوية، خاصة في مجال فضلا عن تنوع الأحكام التي تناولت التعاون ا

التحقيقات وتسليم ا�رمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، فضلا عن المساعدة القانونية المتبادلة 

                                                 
النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر، منشورات المؤسسة الوطنیة للنشر والإشھار، الجزائر، ط ب ر، : موسى بودھان1-

 .50، ص 2009
مدخل  –سین حمدي العامري، إستراتیجیة محاربة الفساد الإداري والمالي علي الح/ علاء فرحان طالب والدكتور/ لدكتورا 2- 

 .255، ص 2015تكاملي، دار الأیام للنشر والتوزیع، عمان، ط ب ر، 
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وكذا التعاون في إنفاذ القانون والتحقيقات المشتركة، إضافة إلى استرداد الموجودات والتعاون لأغراض 

 1.التي لا ريب في أ�ا تكتسي طابعا هاما المصادرة وغيرها من الأحكام

ولقد صادقت الجزائر على غرار عديد الدول على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكان 

فصول سبقتها ديباجة تمت الإشارة فيها إلى قلق ) 08(وقد تضمنت ثمانية  2004،2ذلك سنة 

اد من مشاكل ومخاطر على استقرار ا�تمعات الدول الإطراف في الاتفاقية من خطورة ما يطرحه الفس

وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة 

وسيادة القانون للخطر، وقلقها أيضا من الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، 

صادية، بما فيها غسل الأموال وغير ذلك من الإشارات ذات وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقت

 3.الأهمية البالغة التي تضمنتها ديباجة الاتفاقية

 متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: الفرع الثاني

لعل ما يميز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فيما يتعلق بآليات تنفيذها هو ما تضمنته 

منها، حيث بينت انه ينشأ بمقتضى هذا الصك مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية من  63ادة الم

أجل تحسين قدرة هذه الدول وتعاو�ا على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع 

اجل  تنفيذها واستعراضه، حيث يتولى الأمين العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر الدول الإطراف من

 .تفعيل هذه الآلية

                                                 
 .2003أكتوبر  31یوم   اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك1- 
المتضمن التصدیق، بتحفظ، على اتفاقیة الأمم المتحدة  2004-04-19المؤرخ في  128 - 04مرسوم الرئاسي رقم نظر من الأ2- 

 26، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 2003أكتوبر  31 لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم
 .2004أبریل  25الصادر في 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم من دیباجة  02و01نظر الفقرتین أ - 3
 .2003أكتوبر  31
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سالفة الذكر وضمن الإجراءات وطرق العمل على التعاون 63 من المادة  04ونصت الفقرة 

مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بمكافحة الفساد، 

إلى مسألة مهمة تضمنها فضلا عن استعراض تنفيذ الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها، إضافة 

ن نفس المادة تتمثل في اكتساب مؤتمر الدول الأطراف المعرفة اللازمة بالتدابير التي م 05الفقرة 

تتخذها هذه الدول لتنفيذ الاتفاقية والصعوبات التي تواجهها في ذلك من خلال المعلومات التي 

  .   ف من آليات استعراض تكميليةتقدمها تلك الدول ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الدول الأطرا

 الجزائر يسن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ف: الفرع الثالث

وقد  20061فبراير  20تم سن قانون خاص بالوقاية من الفساد ومكافحته بالجزائر في 

تضمن أحكام ذات أهمية بالغة منها ما يتصل بتدابير الوقاية من الفساد على صعيد القطاع العام 

وأخرى على صعيد القطاع الخاص، علما أن المشرع الجزائري ضمن هذا النص قد توسع في مفهوم 

الموظف العمومي، فضلا عن أحكام تتعلق بآليات خاصة للوقاية من الظاهرة ومكافحتها، إذ أفرد في 

ذه الأحكام البداية الباب الثالث للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ثم بمناسبة تتميمه له

فضلا عن أحكام  2،أضاف إليها آلية أخرى تتمثل في الديوان المركزي لقمع الفساد 2010سنة 

متميزة تتعلق بالتجريم والعقاب وأساليب التحري الخاصة، وكذا أحكام أخرى لا تقل أهمية عن 

 . سابقا�ا وهي أحكام التعاون الدولي

  الوقائية والتحفظية في إطار التعاون الدولي تقديم المعلومات والإجراءات: المطلب الثاني

                                                 
 14المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، المعدل والمتمم، ج ر ج ج د ش، العدد رقم  2006-02- 20المؤرخ  01-06القانون رقم  - 1

 .2006-03-08ریخ الصادر بتا
المتعلق بالوقایة من الفساد  2006-02-20المؤرخ  01-06الذي یتمم القانون رقم  2010-08-26المؤرخ في  05-10الأمر رقم  - 2

 .2010-09-01الصادر بتاریخ  50ومكافحتھ، ج ر ج ج د ش، العدد رقم  
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لم تعد جرائم الفساد في العديد من صورها محض جرائم داخلية يستغرق تنفيذ أركا�ا إقليم دولة 

واحدة، بل تعدت جرائم الفساد حدود الدول وصار لها طابعها عبر الوطني الذي يتنامى يوما بعد 

وتعد عولمة الفساد نتيجة ، 1بصدد ظاهرة عولمة الفساديوم إلى حد يمكن معه القول أننا أصبحنا 

لعاملين أساسيين أولهما يتعلق بطبيعة بعض جرائم الفساد ذا�ا، وثانيهما مرده ظاهرة �ريب الأموال 

 2.الناتجة عن جرائم الفساد إلى دولة أخرى غير تلك التي ارتكبت فيها

معين، وهذا هو المعنى العام لكلمة يقصد بالتعاون الدولي تبادل المساعدة لتحقيق هدف 

وفي هذا المقام جدير بالتنويه بالنص على إقامة علاقات تعاون قضائي على أوسع نطاق ، 3تعاون

ممكن، خاصة مع الدول الأطراف في الاتفاقية في مجال التحريات والمتابعات والإجراءات القضائية 

 . 4المتعلقة بجرائم الفساد

اقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد النص على تعاون الدول من اتف 43تضمنت المادة 

من الاتفاقية، وتنظر الدول   50إلى 44الأطراف في الاتفاقية في المسائل الجنائية وفقا للمواد من 

الأطراف حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها القانوني الداخلي في مساعدة بعضها البعض في 

  . 5الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفسادالتحقيقات والإجراءات 

  تقديم المعلومات في إطار التعاون الدولي: الفرع الأول
                                                 

الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة ) م.غ.م(فساد، صابر راشدي، المجالات الإستراتیجیة للتعاون الدولي في مكافحة ال - 1
 .03 ، ص2003دیسمبر  03و02الفساد، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، یومي 

المتحدة لمكافحة الفساد،  دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة لأحكام اتفاقیة الأمم - الدكتور سلیمان عبد المنعم، ظاھرة الفساد - 2
 .120برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نیویورك، د ذ س ط، ص  - منشورات منظمة الأمم المتحدة 

، 01زوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآلیة مكافحتھا في التشریع الجزائري، دار  الرایة للنشر والتوزیع، عمان، ط  - 3
 .233ص . 2015

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، المعدل والمتمم، ج ر ج ج د  2006-02-20المؤرخ  01-06من الفانون رقم  57أنظر المادة  - 4
 .2006-03-08الصادر بتاریخ  14ش، العدد رقم 

لمتحدة بنیویورك من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم ا  43من المادة  01أنظر الفقرة  - 5
 .2003أكتوبر 31یوم 
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أشارت اتفاقية الأمم المتحدة إلى مسألة تقديم المساعدة القانونية المتبادلة فيما يخص التحقيقات 

حيث أجازت طلب المساعدة القانونية والملاحقات وكذا الإجراءات القضائية الخاصة بجرائم الفساد، 

الحصول على أدلة أو أقوال الأشخاص، تبليغ : المتبادلة التي تقدم وفقا لأغراض محددة وهي

المستندات القضائية،تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد، فحص الأشياء والمواقع، تقديم 

المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء، تقديم أصول 

السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية، أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ 

مصدقة منها، فضلا عن تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو 

لأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة، وأي نوع من اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية، تيسير مثول ا

المساعدة ما لم تتعارض مع القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب، استبانة عائدات الجريمة، وكذا 

 1.استرداد الموجودات

ويعتبر هذا هو النوع الأول من المساعدة القانونية المتبادلة الذي يكون بموجب طلب 

الإطار يبدو أن المشرع الجزائري قد أخذ �ذا النوع الأول من تقديم المساعدة  للمساعدة، وفي هذا

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على إمكانية تقديم  60القانونية، حيث نصت المادة 

السلطات الوطنية لنظيرا�ا من السلطات الأجنبية المختصة المعلومات المالية المفيدة والمتوفرة لديها 

اسبة التحقيقات الجارية على إقليمها، على أن يكون ذلك في إطار الإجراءات المتخذة بغرض بمن

 . المطالبة بعائدات جرائم الفساد

                                                 
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم من  64من المادة  03أنظر الفقرة  - 1

 .2003أكتوبر 31
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أما النوع الثاني من المساعدة القانونية المتبادلة، فهو الذي يكون بصفة تلقائية دون تقديم طلب 

من نص  03حة ، حيث أجازت ضمن الفقرة للمساعدة،إذ أشارت إليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكاف

منها للسلطات المختصة في كل دولة طرف يما لا يتعارض مع قانو�ا الداخلي ودون أن  23المادة 

تتلقى طلبا مسبقا أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، 

، إذ أجازت لكل دولة طرف 46ن المادة م 04وأعادت التأكيد عليه ضمن حكم آخر وهو الفقرة 

 .في الاتفاقية دون أن تتلقى طلبا أن تقوم بإرسال معلومات للمساعدة للقيام بالتحريات والإجراءات

وفي السياق نفسه، يسجل أن المشرع الجزائري يكون قد توسع أكثر في مجال التعاون الدولي 

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على  69بعنوان التعاون الخاص، بنصه ضمن أحكام المادة 

إمكانية تبليغ معلومات خاصة بالعائدات الإجرامية إلى أية دولة طرف في الاتفاقية دون طلب مسبق 

منها، عندما يتبين أن هذه المعلومات قد تساعد الدولة المعنية على إجراء تحقيقات أو متابعات أو 

 1.بتقديم طلب يرمي إلى المصادرةإجراءات قضائية أو تسمح لتلك الدولة 

إضافة إلى ذلك يلتزم الموظفون العموميون الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو 

حق أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك 

ت طائلة العقوبات التأديبية العلاقة، وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة تتعلق بتلك الحسابات، وذلك تح

 2.ودون الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة

 الإجراءات الوقائية والتحفظية في إطار التعاون الدولي: الفرع الثاني
                                                 

ن الفساد ومكافحتھ، المعدل والمتمم، ج ر ج ج د المتعلق بالوقایة م 2006-02-20المؤرخ  01-06من القانون رقم  69أنظر المادة  - 1
 .2006-03-08الصادر بتاریخ  14ش، العدد رقم 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، المعدل والمتمم، ج ر ج ج د  2006-02-20المؤرخ  01-06من القانون رقم  61 أنظر المادة - 2
 .2006-03-08الصادر بتاریخ  14ش، العدد رقم 
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إن إستراتيجية مكافحة الوقاية من الفساد على المستوى الدولي تستدعي التنسيق والتعاون على 

علق بمنع وكشف وتحويل العائدات الإجرامية، إذ نص قانون الوقاية من بينها ما يت، 1العديد من المراحل

من الفساد ومكافحته على التزام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بالمعطيات الواردة بشأن 

الأشخاص الخاضعين للفحص الدقيق على حسابا�م، وبالأخذ بعين الاعتبار المعلومات المبلغة إليها 

الأشخاص الواجب مراقبة حسابا�م بدقة، إضافة إلى مسك كشوف وافية  هوية خاصة فيما يخص

 2.للحسابات والعمليات المتعلقة �ذه الفئة من الأشخاص

إضافة إلى ذلك، يعتبر التجميد والحجز من قبيل الإجراءات القانونية المؤقتة أثناء سير الخصومة 

المتعلق بالوقاية من الفساد  2006فبراير  20المؤرخ في  01-06وقد نص القانون رقم  3،الجزائية

ومكافحته المعدل والمتمم أيضا على إجراءات تحفظية، حيث يمكن للجهات القضائية أو السلطات 

المختصة، بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية التي تكون محاكمها أو سلطا�ا 

ة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو المختصة قد أمرت بتجميد أو حجز العائدات المتأتي

الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب هذه 

الجرائم،أن تحكم بتجميد أو حجز تلك الممتلكات، شريطة وجود أسباب كافية لتبرير هذه الإجراءات 

 4."لمصادرةووجود ما يدل على أن مآل تلك الممتلكات ا

                                                 
 .234زولیخة، المرجع السابق، ص  زوزو - 1
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، المعدل والمتمم، ج ر ج ج د  2006-02-20المؤرخ  01-06من القانون رقم  85أنظر المادة  - 2

 .2006-03-08الصادر بتاریخ  14ش، العدد رقم 
 .240زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص  - 3
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، المعدل  2006-02-20المؤرخ  01-06من القانون رقم  64دة من الما 01 أنظر الفقرة - 4

 .2006-03-08الصادر بتاریخ  14والمتمم، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 
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ويذهب جانبه من الفقه في تعليله لضرورة الأخذ بالإجراءات التحفظية خاصة الحجز على 

الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، أن ذلك راجع من كون أن إجراءات استرداد الأموال هذه يأخذ 

ين سلطات دول وقتا طويلا بالنظر لتعقيد بعض هذه الإجراءات بحكم طابعها عبر الوطني وأ�ا تتم ب

ولهذا كان ضروريا في مجال ضبط متحصلات الفساد بغية . مختلفة وليس بين سلطات دولة واحدة

التحفظية أو المؤقتة ريثما تنتهي إجراءات المصادرة وذلك  استردادها السماح باتخاذ بعض التدابير

 1.لتفادي نقل أو تحويل أو إخفاء هذه الأموال أو التصرف فيها

منها، حيث بينت أنه على كل  54رت إليه اتفاقية الأمم المتحدة ضمن المادة وهذا ما أشا

دولة طرف، لكي تتمكن من تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بناء على طلب اتخاذ ما قد يلزم من 

تدابير للسماح لسلطا�ا المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر 

أو سلطة مختصة في الدولة الطرف الطالبة يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف  عن محكمة

متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في 

 2.�اية المطاف لأمر مصادرة

  المصادرة تسليم الأشخاص واسترداد الممتلكات وتنفيذ أحكام: المبحث الثاني

سيتم تناول المسائل المتعلقة بكل من تسليم الأشخاص واسترداد الممتلكات وكذا تنفيذ أحكام 

 :مصادرة عائدات جرائم الفساد في إطار التعاون الدولي وفق ما يلي

  التعاون في مجال تسليم الأشخاص: المطلب الأول

                                                 
تحدة لمكافحة الفساد، دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة لأحكام اتفاقیة الأمم الم - الدكتور سلیمان عبد المنعم، ظاھرة الفساد - 1

 .169برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نیویورك، د ذ س ط، ص  - منشورات منظمة الأمم المتحدة 
من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة  54من المادة ) ب( 02أنظر الفقرة  - 2

 .2003أكتوبر  31یوم   بنیویورك
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مجال مكافحة جرائم الفساد، يعتبر نقل الأشخاص أحد صور التعاون القضائي بين الدول في 

وتتعلق بالأشخاص المحكوم عليهم أو الشهود أو بنقل الإجراءات من دولة لأخرى في قضايا الفساد، 

ويقصد بنقل الأشخاص نقلهم من الدولة التي يوجدون فيها إلى دولة أخرى إما بوصفهم محكوما 

 1.عليهم وإما باعتبارهم شهودا في إحدى قضايا الفساد

تخلي دولة عن شخص موجود في إقليمها :" ن الفقه من عرف نظام التسليم على أنهويوجد م

إلى دولة أخرى بناء على طلبها، لتحاكمه عن جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، أو لتنفذ فيه 

  2".حكما صادرا عن مكامها عليه

تسليم الأشخاص لقد دعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى ضرورة تفعيل نظام 

المتهمين بارتكاب جرائم الفساد أو المحكوم عليهم بالإدانة، وفي هذا الإطار أكدت الاتفاقية على 

عدم جواز رفض التسليم استنادا إلى الدفع بالطابع السياسي للجريمة المنسوبة إلى الشخص حسب 

لى تسليم رعاياها لكنها تلتزم في فقر�ا الرابعة، والتأكيد على مبدأ عدم إجبار الدولة ع 44المادة 

 3.بمحاكمتهم

  الأساس القانوني لتسليم ونقل الأشخاص: الفرع الأول

من اتفاقية الأمم المتحدة التي جاءت بعنوان تسليم ا�رمين على تطبيق هذه  44نصت المادة 

دا في المادة على الأفعال ا�رمة وفقا للاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجو 

                                                 
 .125الدكتور سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  - 1
  .134، ص 2005عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط ب ر،   2
القانونیة لمكافحة الفساد، كلیة  الملتقى الوطني حول الآلیات) م.غ.م(أسامة غربي، أھم ملامح اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،  - 3

 .05، ص2003دیسمبر  03و02الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، یومي 
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إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يلتمس بشأنه التسليم جرما خاضع 

 .للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب

ة أو فيما ترتبط ويجد نظام تسليم ا�رمين أساسه القانوني للالتزام به من التشريع الداخلي للدول

به من اتفاقيات دولية سواء كانت ذات طابع ثنائي أو إقليمي أو عالمي، فإذا لم يكن للدولة المطلوب 

منها التسليم اتفاقية منظمة له مع الدولة الطالبة جاز في هذه الحالة اعتبار اتفاقية الأمم المتحدة 

 1.رائم الفسادلمكافحة الفساد هي الأساس القانوني للتسليم بالنسبة لج

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إذ نصت على أنه إذا  44وهذا ما تدعمه المادة 

تلقت دولة طرف، تجعل تسليم ا�رمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى 

للتسليم فيما يخص  لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني

أي جرم تنطبق عليه هذه المادة، كما يتوجب عليها أيضا أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة وقت 

إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت 

مع سائر الدول الأطراف في الاتفاقية، ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم 

فضلا عن سعيها، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدة تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه 

الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتعاون بشأن 

 2.التسليم

تحدة لمكافحة الفساد تعتبر أساسا قانونيا احتياطيا إن لم وبذلك، يتضح أن اتفاقية الأمم الم

تكن الدولة المطلوب منها التسليم مرتبطة بمعاهدة تسليم مع الدولة الطالبة، وهو الأمر الذي يؤكد أن 

                                                 
 .122الدكتور سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  - 1
من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة  44من المادة ) ب - أ(  6و5أنظر الفقرات  - 2

 .2003أكتوبر  31بنیویورك یوم 
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الأساس القانوني للتعاون القضائي الدولي في مجال ملاحقة الفساد مازال متمثلا في النظام القانوني 

ة الطرف، بينما تجسد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الإطار التنظيمي لهذا الداخلي للدول

 1.التعاون

ويلاحظ في هذا الشأن أن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته جاء خاليا ضمن أحكام 

التعاون الدولي التي أفرد لها بابا خاصا من أي حكم يتعلق بتسليم الأشخاص بما في ذلك تسليم 

مين، غير أنه بالرجوع إلى الشريعة العامة للإجراءات الجزائية، يلاحظ أن المشرع الجزائري قد أفرد ا�ر 

، الباب "في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية" لها أحكام خاصة ضمن الكتاب السابع

جاء في  منه، حيث 718إلى المادة  694من المادة "تسليم ا�رمين"الأول منه الذي جاء بعنوان 

منه أنه يجوز للحكومة الجزائري أن تسلم شخصا غير جزائري إلى  696من المادة  01الفقرة 

حكومة أجنبية بناء على طلبها، إذا وجد في أراضي الجمهورية وكانت قد اتخذت في شأنه إجراءات 

 . متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر  حكم ضده من محاكمها

ومع ذلك لا يجوز التسليم إلا إذا كانت الجريمة :"المادة أنه من نفس 02وأضافت الفقرة 

إما في أراضي الدولة الطالبة من أحد رعاياها أو من أحد الأجانب، : موضوع الطلب قد ارتكبت

وإما خارج أراضيها من أحد رعاياها هذه الدولة وإما خارج أراضيها من أحد الأجانب عن هذه 

اد الجرائم التي يجيز القانون الجزائري المتابعة فيها في الجزائر حتى ولو الدولة إذا كانت الجريمة من عد

 2."ارتكبت من أجنبي في الخارج

                                                 
 .122الدكتور سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  - 1
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، ج ر ج  1966-06-08المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  696المادة أنظر  - 2

 .1966-06-11در بتاریخ الصا 48العدد رقم ج د ش، 
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هذا بالنسبة لتسليم ا�رمين، أما فيما يتعلق بنقل الشهود والخبراء، فجدير بالتنويه أن ذلك 

يندرج ضمن الإدلاء بما لديهم من معلومات أو خبرة تتعلق بإحدى جرائم الفساد المشمولة 

فاقية الأمم بالاتفاقية،  وهو إجراء لا تخفى أهميته بالنظر لجرائم الفساد العابرة للحدود، وقد أشارت ات

المتحدة لمكافحة الفساد إلى نقل الشهود والخبراء في أكثر من موضع وذلك في إطار المساعدة 

 1.من الاتفاقية 46من المادة  18و11و10و) ح(و) أ(03القانونية المتبادلة وهي الفقرات 

  إجراءات تسليم المجرمين: الفرع الثاني

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمتعلقة بتسليم من اتفاقية  44بالرغم من عدم تحديد المادة 

ا�رمين للطبيعة القانونية لطلب التسليم، إلا أنه يمكن الإشارة إلى أنه من المستقر عليه في مجال 

 2.التعاون القضائي الدولي أن طلب التسليم المنصب على المتهمين يكون قضائيا

ريق الدبلوماسي ويرفق به إما الحكم الصادر ويوجه طلب التسليم إلى الحكومة الجزائرية بالط

بالعقوبة حتى ولو كان غيابيا وإما أوراق الإجراءات الجزائية التي صدر �ا الأمر رسميا بإحالة المتهم إلى 

جهة القضاء الجزائي أو التي تؤدي إلى ذلك بقوة القانون وإما أمر القبض أو أية ورقة صادرة من 

القوة، على أن تتضمن هذه الأوراق الأخيرة بيانا دقيقا للفعل الذي السلطة القضائية ولها ذات 

صدرت من أجله وتاريخ هذا الفعل، كما يتوجب أن تقدم الحكومة الطالبة نسخة من النصوص 

ويستتبع ذلك جملة من الإجراءات  3.المطبقة على الفعل المكون للجريمة مع رفع بيان بوقائع الدعوى

ية الأجنبي من قبل النائب العام للمجلس القضائي لاختصاص مكان من مرحلة التحقق من شخص

                                                 
 .126الدكتور سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  - 1
 .237زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص  - 2
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، ج ر ج  1966-06-08المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  702المادة أنظر  - 3

 .1966-06-11اریخ الصادر بت 48ج د ش، العدد رقم 
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ساعة من القبض عليه،  24القبض عليه، كما يبلغه المستند الذي قبض عليه بموجبه خلال أجل 

وصولا إلى قبول المحكمة العليا لطلب التسليم أو رفضها المعلل له عندما يتبين لها وجود خطأ وأن 

 1.توفاةالشروط القانونية غير مس

  استرداد الممتلكات وتنفيذ أحكام المصادرة في إطار التعاون الدولي: المطلب الثاني

تعتبر مصادرة الممتلكات والأموال المتحصلة عن جرائم الفساد مثل أي مصادرة أخرى كعقوبة 

جنائية، ولكن تنفيذ المصادرة بشأن جرائم الفساد يتسم بأهمية وربما إشكالية خاصة مبعثها أن 

الممتلكات والأموال محل المصادرة تكون موجودة في دولة غير تلك التي وقعت فيها جريمة الفساد، 

فالأمر يتعلق إذن بجريمة عابرة للحدود على الأقل في متحصلا�ا، وبالتالي فإجراءات المصادرة تكون 

  2.أيضا ذات طابع عبر وطني

 لمتحصلة من جرائم الفساداسترداد المباشر للأموال والممتلكات ا: الفرع الأول

تأكد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة تفعيل نظام استرداد الأموال والعائدات 

المتحصلة من جرائم الفساد، وهذا من أجل حرمان مرتكبي جرائم الفساد من ثمار مشروعهم 

 3.ائل غسل الأموالالإجرامي وهذا مهما استخدموا من حيل الإخفاء والتمويه المصرفي ووس

وفي هذا السياق غني عن البيان ما ذهبت إليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في هذا 

الشأن، إذ بينت أنه على كل دولة طرف في الاتفاقية أن تتخذ وفقا لنظامه الداخلي ما قد يلزم من 

ثبيت حق في ممتلكات تدابير للسماح لدولة طرف الأخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لت

                                                 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل  1966-06-08المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  712إلى  704المواد من أنظر  - 1

 .1966-06-11الصادر بتاریخ  48العدد رقم والمتمم، ج ر ج ج د ش، 
 .171الدكتور سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  - 2
 .10المرجع السابق، صأسامة غربي،  - 3
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اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا للاتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات، كما تتخذ ما قد يلزم 

من تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعالا مجرمة وفقا لذات الاتفاقية بدفع تعويض لدولة 

ابير تأذن لمحاكمها أو لسلطا�ا من تد طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم، وكذا أن ما قد يلزم

المختصة، عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة، بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى 

 1.بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا للاتفاقية نفسها باعتبارها مالكة شرعية لها

سترداد الممتلكات في إطار ويكون المشرع الجزائري قد تبنى ذلك، حيث أولى أهمية لمسألة ا

اختصاص الجهات القضائية الجزائرية بقبول  64من المادة  01التعاون الدولي، حيث نصت الفقرة 

الدعاوى المدنية المرفوعة من طرف الدول الأعضاء في الاتفاقية، من أجل الاعتراف بالحق في ملكيتها 

 .للممتلكات المتحصل عليها من أفعال الفساد

الأحكام القضائية الأجنبية التي أمرت بمصادرة ممتلكات :"لك تم النص على أن إضافة إلى ذ

اكتسبت عن طريق إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو الوسائل المستخدمة في 

 .2"ارتكا�ا نافذة بالإقليم الجزائري طبقا للقواعد والإجراءات المقررة

متلكات المتحصلة من جرائم الفساد من خلال استرداد الأموال والم: الفرع الثاني

 التعاون 

                                                 
أكتوبر  31من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم  53أنظر المادة - 1

2003. 
تھ، المعدل المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافح 2006-02-20المؤرخ  01-06من القانون رقم  63من المادة  01أنظر الفقرة  - 2

 .2006-03-08الصادر بتاریخ  14والمتمم، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 
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يتم اتخاذ القرارات ومباشرة الإجراءات في مجال مصادرة الأموال أو الممتلكات المتحصلة عن 

جرائم الفساد المشمولة بالاتفاقية وفقا للنظام القانوني الداخلي للدولة بما يضمه من تشريعات وطنية 

 1ة تلتزم �ا الدولةأو اتفاقيات أو ترتيبات دولي

منها،ضمن  55من المادة ) ب( 01وفي هذا السياق نصت ذات الاتفاقية ضمن الفقرة 

تحيل الدولة الطرف :"آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة على أن 

يم الدولة الطرف الطالبة في هذه الاتفاقية إلى سلطا�ا المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقل

من هذه الاتفاقية، �دف إنفاذه  54من المادة ) أ( 01والفقرة  31من المادة  01وفقا للفقرة 

بالقدر المطلوب، طالما كان متعلقا بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو وسائل أخرى مشار 

 .2"طرف متلقية الطلب، موجودة في إقليم الدولة ال31من المادة  01إليها في الفقرة 

ويختلف الأمر بحسب سند المصادرة الذي تقدمه الدولة الأخرى، فإذا قدمت مجرد طلب 

بالمصادرة فذلك يتطلب من الدولة متلقية الطلب استصدار أمر مصادرة من محاكمها أو سلطا�ا 

صادرة، فإنه أما إذا كانت الدولة الأخرى قد قدمت حكما أو أمرا قضائيا بالم. المختصة الأخرى

 3.يكون قابلا للتنفيذ مباشرة على يد السلطات المختصة من الدولة متلقية الطلب

إضافة إلى ذلك، يمكن للجهات القضائية أثناء نظرها في جرائم تبييض الأموال أو في جريمة 

أخرى من اختصاصها الأمر بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي والتي تم اكتسا�ا عن طريق 

                                                 
 .171الدكتور سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  - 1
ة العامة للأمم المتحدة یمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمع 55من المادة ) ب( 01أنظر الفقرة  - 2

 .2003أكتوبر  31م بنیویورك یو
 .171الدكتور سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  - 3
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وهو أيضا حكم من الأحكام المستوحاة من 1.رائم الفساد عموما أو تلك المستخدمة في ارتكا�اج

منها  54من المادة ) ب( 01اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث نصت الفقرة 

اتخاذ الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطا�ا المختصة، عندما :"على

بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار  تكزن لديها ولاية قضائية، بأن تأمر

بشأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر، يندرج ضمن ولايتها القضائية أو من خلال  قضائي

  2".إجراءات أخرى يأذن �ا قانو�ا الداخلي

   :خاتمة

اتفاقية مكافحة الفساد،  2003أكتوبر  31لقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

حيث تضمنت أحكاما متميزة من بينها تلك الأحكام الخاصة بالتعاون الدولي، كما وضعت آلية 

تنفيذ خاصة بالاتفاقية نفسها من خلال مؤتمر الدول الأطراف الذي يقف على مدى تنفيذ مضامين 

ص بالوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر الاتفاقية هذه، ولم يتم التوقف هنا، بل تم سن نص خا

 .يعكس في مجمله وبشكل عام ما تضمنته ذات الاتفاقية 2006سنة 

ومما تقدم ذكره ضمن المحاور التي تم تناولها يمكن القول أن الاتفاقية قد تضمنت أحكاما مهمة 

في مجال مكافحة تتعلق بمجالات التعاون الدولي، حيث يذكر نصها على توسيع التعاون الدولي 

الفساد على أعلى قدر ممكن، إذ تنظر الدول الأطراف حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها 

القانوني الداخلي في مساعدة بعضها البعض في التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية 

                                                 
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ،  2006-02-20المؤرخ  01-06من القانون رقم  63من المادة  02و 01أنظر الفقرتین  - 1

 .2006- 03-08الصادر بتاریخ  14المعدل والمتمم، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 
ة العامة للأمم المتحدة یمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمع 54من المادة ) ب( 01نظر الفقرة أ - 2

 .2003أكتوبر  31بنیویورك یوم 



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية

 الجزائري قانونفي ال افحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكأحكام الدولي في ظل  نوعاالت 

   جامعة سعيدة  لدكتور تبون عبد الكريم ا 

 

  

79 

  .المركز الجامعي آفلو  –المستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،مجلة دولية محكمة تصدر عن معهد الحقوق و العلوم السياسية 

  2020      -    اثاني ديسمبر العدد -   الرابع   لد ا  

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

نصه على إقامة علاقات والإدارية ذات الصلة بالفساد وقد انسجم المشرع الجزائري مع هذا الحكم ب

تعاون قضائي على أوسع نطاق ممكن، خاصة مع الدول الأطراف في الاتفاقية في مجال التحريات 

 .والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الفساد

وفي هذا الصدد يكون نطاق التعاون متصلا بالنوع الأول من المساعدة القانونية المتبادلة الذي 

جب طلب من الدولة الطرف والمتمثل في الحصول على أدلة أو أقوال الأشخاص، تبليغ يكون بمو 

المستندات القضائية،تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد، وغيرها فحص الأشياء والمواقع، تقديم 

المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء، تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة وهو 

من قانون الوقاية من  60من الاتفاقية، وينسجم ذلك مع أخذت به المادة  64ضمون المادة م

الفساد ومكافحته، حيث نصت على إمكانية تقديم السلطات الوطنية لنظيرا�ا من السلطات 

ا، على الأجنبية المختصة المعلومات المالية المفيدة والمتوفرة لديها بمناسبة التحقيقات الجارية على إقليمه

 .أن يكون ذلك في إطار الإجراءات المتخذة بغرض المطالبة بعائدات جرائم الفساد

أما النوع الثاني فيتعلق بالمساعدة المتبادلة التلقائية، حيث تم النص على جواز إحالة معلومات 

من متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، وذلك ما تبناه المشرع الجزائري ض

 .من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 69نص المادة 

إضافة إلى ذلك تم النص ضمن الاتفاقية على إجراءات وقائية وتحفظية في إطار التعاون الدولي، 

من بينها تجميد وحجز العائدات المتأتية من جرائم الفساد بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في 

أو سلطا�ا المختصة قد أمرت بذلك، علما أن السبب في ذلك راجع  الاتفاقية التي تكون محاكمها

لطول إجراءات استرداد الأموال  ولتعقيد بعض هذه الإجراءات بحكم طابعها عبر الوطني، ويوجد ما 

 .يقابل هذا الحكم أيضا ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
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لفساد، حيث امتد إلى ما يتصل بتسليم لقد تم التوسع في مجالات التعاون الدولي لمكافحة ا

الأشخاص،  حيث أشارت إليه الاتفاقية هذه ضمن العديد من أحكامها شواء المتعلقة بتسليم 

 .ا�رمين أو بنقل الشهود والخبراء

وإذا كان قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لم يشر إلى مسألة تسليم ا�رمين، فيبدو ذلك أمرا 

قانون الإجراءات الجزائية كان قد تصدى لها منظما إياها، على أن الأمر ليس نفسه طبيعيا، ذلك أن 

 .فيما يخص نقل الشهود الخبراء، إذ لم يتضمن النصان مثل هذا الحكم

ولم تكتف الاتفاقية المشار إليه آنفا بوضع تدابير تتعلق بحجز وتجميد الأموال، بل تعد�ا إلى ما 

لى ضرورة تفعيل نظام استرداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم يتصل بمصادر�ا، إذ أكدت ع

الفساد، وهذا من أجل حرمان مرتكبي جرائم الفساد من ثمار مشروعهم الإجرامي، وهو ما انسجم 

معه قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث يتم استرداد الأموال إما بطريق مباشر أو عن طريق 

 .ذا الشأن من خلال تنفيذ أحكام أو أوامر المصادرةتفعيل التعاون في ه

وفي الأخير، يبدو أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي اعتمد�ا الأمم المتحدة قد تضمنت 

أحكاما ذات قيمة بالغة الأهمية، ويبدو أيضا وفي مجمل القول أن المشرع الجزائري ضمن أحكام 

قد تبناها، إذ يمكن القول أن في ذلك انعكاس لإرادة تحقيق  قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

  .تعاون دولي مثمر في مجال مكافحة الفساد
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  :المراجعالمصادر و قائمة 

 :قائمة المصادر/ أولا 

  : الاتفاقيات - أ

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة  -1

  .2003أكتوبر  31وم بنيويورك ي

  :النصوص القانونية - ب

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  1966-06- 08المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -1

  .1966- 06-11الصادر بتاريخ  48المعدل والمتمم، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج  2006- 02- 20المؤرخ  01-06القانون رقم  -2

  .2006- 03-08الصادر بتاريخ 14ج ج د ش، العدد رقم ر 

المؤرخ  01- 06الذي يتمم القانون رقم  2010- 08- 26المؤرخ في  05-10الأمر رقم  -3

الصادر  50المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج د ش، العدد رقم  02-2006- 20

  .2010-09- 01بتاريخ 
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المتضمن التصديق، بتحفظ،  2004- 04-19المؤرخ في  128-04المرسوم الرئاسي رقم  -4

على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 

 .2004أبريل  25الصادر في  26، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 2003أكتوبر  31

  

 

  :قائمة المراجع/ثانيا 

  :الكتب- أ

صفقات العمومية وآلية مكافحتها في التشريع الجزائري، دار الراية للنشر زوزو زوليخة، جرائم ال -1

  .  2015، 01والتوزيع، عمان، ط 

دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية لأحكام  - سليمان عبد المنعم، ظاهرة الفساد -2

المتحدة  برنامج الأمم - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، منشورات منظمة الأمم المتحدة 

  .الإنمائي، نيويورك، د ذ س ط

عبد القادر البقيرات ، العدالة الجنائية الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط ب ر،  -3

2005 ،  

علي الحسين حمدي العامري، إستراتيجية محاربة الفساد / علاء فرحان طالب والدكتور -4

  .2015ر والتوزيع، عمان، ط ب ر، مدخل تكاملي، دار الأيام للنش –الإداري والمالي 

النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر، منشورات المؤسسة الوطنية للنشر : موسى بودهان -5

  .2009والإشهار، الجزائر، ط ب ر، 
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  :المداخلات في الملتقيات والندوات - ب

لتقى الوطني الم) م.غ.م(أسامة غربي، أهم ملامح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،  -1

حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

  .2003ديسمبر  03و02يومي 

الملتقى ) م.غ.م(صابر راشدي، ا�الات الإستراتيجية للتعاون الدولي في مكافحة الفساد،  -2

د، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة الفسا

 .2003ديسمبر  03و02ورقلة، يومي 
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  سيد عال القاسم مولاي: الدكتور 

  موريتانيا -المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية 

 siidi.aly.moulay881@gmail.com: البريد الإلكتروني 

  

  :ملخص

وقد ،تحاول هذه الدراسة أن تتناول مفهوم الذمة المالية باعتباره محلا تتعلق به الحقوق غير المعينة

مدى  أن يبين معنى الذمة، وطبيعة الأموال التي تتعلق �ا، كما حاول أن يبين حاول هذا البحث

  .الحقوق قدر�ا على تحمل

أن عدم تحديد سعة الذمة يراد به صلاحيتها لتحمل : وقد كشف هذا البحث عن نتائج من أهمها

الالتزامات اللازمة، أما من حيث الواقع العملي فلا يمكن القول بعدم إمكان وضع ضوابط تحد هذا 

صلاحيته الوعاء من حيث توجهه إلى أخذ الحقوق، وهو ما يفرض التفريق أساسا بين الحد من 

 .في أخذ الحقوق لتحمل الالتزام، وبين الحد من الاعتماد على صلاحيته

  

  

  :تاریخ الإرسال
28/08/2020  

  :تاریخ القبول
01/09/2020  

  :النشرتاریخ 
01/12/2020  

 



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية

 مفهوم الذمة المالية في النظر الفقهي

 موريتانيا-والبحوث الإسلامية المعهد العالي للدراسات -سيد عال القاسم مولاي : الدكتور

 

  

85 

  .المركز الجامعي آفلو  –المستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،مجلة دولية محكمة تصدر عن معهد الحقوق و العلوم السياسية 

  2020      - اثاني ديسمبر    العدد -   الرابع   الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

  لية، الديون، الالتزامات الماليةالذمة الما:الكلمات المفتاحية

 
Abstract: 

This study tries to take up the concept of financial disclosure as a locality to which 

the unassigned rights relate. 

This research has tried to show the meaningof the liability, and the nature of the funds which 

is related to, as well as to show the extent of its ability to bear rights. 

This research revealed results and the most important of them: that the lack of the 
identification of capacity of the liability is intended to be able to bear the necessary 
obligations, but in terms of practical reality it cannot be said that it is not possible to put 
controls that limit this vessel in terms of its orientation toward taking rights, which imposes 
the distinction basically between limiting its ability to bear the obligation, and to limit the 
independence on its ability to take rights. 

 :مقدمة

على التابعين الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين و 

  .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

إن الواقع المتعلق بالمعاملات المالية أخذ في العصر الحديث اتجاها يصعب ضبطه ببعض القواعد   

في ظل النظر  - في نظري -المطلقة والشائعة في المفهوم الفقهي؛ وذلك أن هذه القواعد صيغت 

الجماعي فيه عن أضرار لم يكشف عنها التطبيق  الفردي الذي قد يعطي تصورا يكشف التطبيق

 .الفردي

وهذا النظر الذي يفرضه تطور الواقع يدفعنا إلى أن نعيد بناء مختلف القواعد الحاكمة للمعاملات   

المالية، حتى تتناسب مع تطورها في الواقع، ومن أخطر القواعد العامة التي يبرز حضورها في المعاملات 

يفاء الحق من الطرفين؛ وذلك قاعدة الذمة التي تقوم عليها كل المعاملات المالية التي لا يتم فيها است
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أن المتتبع للمعاملات المالية لن يجد صعوبة في ملاحظة حضور التعامل بالذمم في مختلف النشاطات 

  . التجارية الفردية أو الجماعية

وقد كشفت لنا بعض التجارب الواقعية عن نتائج مؤلمة لبعض المعاملات التي أهمل فيها ما يمكن أن  

 التعامل بالذمم من الأضرار الجسيمة، وعندما نعود إلى المنظومة الفقهية نجد أن ينشأ عن الإسراف في

الاهتمام متجه إلى الذمة من حيث قابليتها لتحمل الحقوق اللازمة، بل لا أبالغ إن قلت إني لم أجد 

من تحدث عنها بشيء من التفصيل من حيث قابليتها للاعتماد عليها في سبيل ملئها بحقوق غير 

  .مةلاز 

وتتمثل أهمية هذا البحث في كونه يتناول موضوعا مهما وغامضا في الفقه الإسلامي، ويحاول أن يبين 

مهماته بأسلوب يجعله متكاملا وواضحا، مع محاولته الفصل بين الاعتماد على مفهوم الذمة في تقبل 

  .الحقوق، وقابليتها لتحمل الحقوق من حيث الجملة

كيف يمكننا أن نصل إلى تصور لمفهوم الذمة : ليجيب عن سؤال مفادهوقد جاء هذا البحث      

  تتناظم فيه قابلية تعلق الحقوق وضوابط تحد من هذه القابلية في تقبل الحقوق؟

وقد اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي، وقد التزمت فيه أن أتعقب من كلام العلماء ما   

  .عدم انسجامه مع المراد رأيت أنه يحتاج إلى تعقب؛ لغموضه أو

خصصت أولهما لتعريف الذمة والأموال التي تتعلق �ا، مبحثين وقد قسمت هذا البحث   

اقتضها معالجة  مطالبوخصصت الثاني لحدود الذمة في تقبل الأموال، مع تضمين كل منهما 

  .الموضوع، واالله أسأل أن يجعل هذا البحث خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب

  :الذمة والأموال التي تتعلق بهاتعريف : لمبحث الأولا 
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نريد من خلال دراسة هذه النقطة الوصول إلى تحديد مفهوم الذمة المالية؛ وذلك من خلال تعريف 

الذمة بشكل عام، ثم معرفة الأموال التي تتعلق �ا في النظر الفقهي، وهو ما ستكتمل من خلاله 

  : هما مطلبينفي هذا البحث، وسيكون ذلك من خلال مفهومها  صورة الذمة التي نسعى إلى تحديد

  .الأموال التي تتعلق بالذمة - تعريف الذمة  -

  :تعريف الذمة: المطلب الأول

يرجع المعنى اللغوي للذمة إلى العهد والأمان والضمان والحرمة والحق، فقد جاء في لسان العرب 

ولعل سبب مرجع هذه المعاني  ، 1"مان والحرمة والحقبمعنى العهد والأمان والض" أن الذمة والذمام 

  2.كلها إلى الذمة راجع إلى أن الإخلال �ا يوجب الذم، وهو المعنى الجامع للمعاني المشتقة من أصلها

 كثير على تحديده أشكل همما أن - رحمهاالله–أما تعريف الذمة اصطلاحا، فقد أكد الإمام القرافي 

متباينتين، فقد يكونان معا،  واعتبرهماحقيقتين المعاملة، أهلية مع خلطها إلى ذلك الفقهاء،وأرجع من

معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام : " ثم عرفها بأ�ا، 3وقد يوجد أحدهما دون الآخر

وهذا الاتجاه هو الذي سلكه تاج الدين السبكي في ، 5واعتبر البلوغ والرشد شرطان لها، 4"واللزوم

  6.ظائرالأشباه والن

                                                 
  .م - م - مادة ذ 212: ص 12: ھـ ج 1414: ابن منظور لسان العرب، دار صادر، الطبعة الثالثة - 1
: ص 1: م ج1998باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى أبو القاسم الزمخشري أساس البلاغة تحقیق محمد : ینظر - 2

  .م - م - مادة ذ 317
  .227- 226: ص 3: القرافي الفروق، عالم الكتب بدون طبعة بدون تاریخ ج: ینظر - 3
  .231 - 230: ص 3: نفس المصدر السابق ج - 4
  .231: ص 3: المصدر السابق ج: ینظر - 5
  .364 - 363: ص 1: م ج 1991السبكي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى تاج الدین : ینظر - 6
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 التكليف،يجعل صاحب معنىي �ي إذ–رحمهما االله  - فالذمة في نظر القرافي، وتاج الدين السبكي   

"  يكون كأنه ذل ومعنى الآخر، دون أحدهما يكفي لا ،و زممعا مويل تز الأنيل أهل �ا المتصف

  7".مسؤولا أو مستحقا ملتزماله،أي ملتزما،أو

ومنهم من جعلها : " تعريف الذمة الإمام الجرجاني، حيث قالوقد أشار إلى الخلاف الحاصل في   

وصفًا فعرفها بأ�ا وصف يصير الشخص به أهلاً للإيجاب له وعليه، ومنهم من جعلها ذاتاً، فعرفها 

  .8"بأ�ا نفس لها عهد

ينما ويبدو التباين واضحا بين النظرين؛ لأن النظر الأول في نظره إلى الذمة اعتبرها وصفا مقدرا، ب  

ينٌظر إليها في النظر الثاني على أ�ا أمر له وجود حقيقي، خاصة وأن المقصود بالعهد عندهم هو 

وقد أخذت مجلة الأحكام العدلية بالاتجاه ، 9"أخذه االله على بني آدم قبل خلقهم" العهد الذي 

الذمة ) 612(دة بمعنى النفس والذات ولهذا فسرت الما" الأخير، فقد جاء في درر الحكام أن الذمة 

  10".بالذات

ولا يخفى على أحد أن الاستدلال �ذه الآية على مفهوم الذمة يعتمد على أحد القولين في   

أن : أحدهما 11تفسيرها؛ وذلك أن في تفسير هذه الآية وجهين مشهورين في تفسيرها عند العلماء

                                                 
  .194: م ص 1999: مصطفى الزرقا المدخل إلى نظریة الالتزام العامة، دار القلم الطبعة الأولى - 7
  .107: م ص 1983علي بن محمد الجرجاني التعریفات، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى  - 8
  .112- 111: ھـ ص1431علي الخفیف الحق والذمة وتأثیر الموت فیھما، دار الفكر العربي، بدون طبعة : ینظر - 9

 1: م ج 1991علي حیدر خواجھ أمین أفندي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعریب حسین فھمي، دار الجیل، الطبعة الأولى  - 10
  .25: ص

م 1964یر القرطبي، تحقیق أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة، الطبعة الثانیة أبو عبد الله القرطبي تفس: ینظر - 11
وما  327: ص 9: م ج1990محمد رشید رضا تفسیر المنار الھیئة المصریة العامة للكتاب بدون طبعة / وما بعدھا 314: ص 7: ج

  .بعدھا
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فيكون هذا الإشهاد بلسان الحال المراد به هو إيجاد قرن منهم من بعد قرن، وإنشاء قوم بعد آخرين، 

أن المراد به أن االله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة الذر وأشهدهم على : والثاني

ولعل هذا الوجه الأخير هو معتمدهم في ، 12أنفسهم بلسان المقال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا

  .تحديد الذمة

على مفهوم الذمة غير سديد؛ وذلك أن مفهوم هذه الآية  والذي يظهر لي أن الاستدلال �ذه الآية  

كما أن هذا ، 13"وهذه آية مشكلة" أشكل على المتقدمين، حتى قال القرطبي في مطلع تفسيره لها 

  14العهد في صورته المقالية لا يتذكره منا أحد، وقد أقر بذلك صاحب أضواء البيان

وهي غير بعيدة من الاعتبار الأول، الذي ينظر إلى  وهناك تعريفات أخرى ذكرها الفقهاء الأقدمون،  

  15.الذمة باعتبارها وصفا مقدرا؛ ذلك أ�ا اعتبرت الذمة وصفا اعتباريا مقدرا في الشخص

محل اعتباري في : " وقد نقض الأستاذ مصطفى الزرقا التعريفات السابقة، ثم عرف الذمة بأ�ا  

د اختار تعريفه الدكتور إبراهيم رحماني، ورأى أنه وق، 16"الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه

  17.سالم من الاعتراضات المؤثرة

الصفة الفطرية الإنسانية التي �ا ثبتت للإنسان حقوق قِبل : " وعرفها الشيخ وهاب خلاف بأ�ا  

  .18"غيره، ووجبت عليه واجبات لغيره

                                                 
  .43- 42: ص 2: م ج1995آن بالقرآن دار الفكر للطباع والنشر بدون طبعة محمد الأمین الشنقیطي أضواء البیان في إیضاح القر - 12
  .314: ص 7: تفسیر القرطبي ج - 13
  .43: ص 2: أضواء البیان ج - 14
مصطفى الزرقا / وما بعدھا  108: ه ص1431علي الخفیف الحق والذمة وتأثیر الموت فیھما، دار الفكر العربي، بدون طبعة   - 15

  .194: م ص 1999: لتزام العامة، دار القلم الطبعة الأولىالمدخل إلى نظریة الا
  .201: المدخل إلى نظریة الالتزام مرجع سابق ص - 16
  .58: م ص2009 8: دراسة مقارنة مجلة البحوث والدراسات ع: إبراھیم رحماني مفھوم الذمة في الفقھ الإسلامي - 17
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  .19" ليكون محلا للالتزام وللإلزامأمر فرضي اعتباري، يفرض : " وعرفها الشيخ أبو زهرة بأ�ا  

وصف شرعي يفترض الشارع وجوده في الإنسان، ويصير به أهلا : " وعرفها الأستاذ السنهوري بأ�ا  

  .21"تصدر عنه الحقوق والواجبات جميعها" واعتبرها وصفا ، 20"للإلزام وللالتزام

طبيعة النظر إليها، يمكن أن من خلال عرض الكم السابق من تعريفات الذمة، ومحاولة استشعار   

محلا مقدرا في الذات الإنسانية، وأن هذا المحل " نقول إن أغلب الأنظار اتفقت على اعتبار الذمة 

، وهذا المحل لا يكتمل اكتمالا تاما إلا بصلاحيته لتحمل مختلف "تتعلق به حقوق الذوات الإنسانية

  22.الالتزامات

  :بالذمةالأموال التي تتعلق : المطلب الثاني

من أجل أن نتمكن من الوصول بطريقة صحيحة إلى الأموال التي تتعلق بالذمة، فنحن بحاجة إلى أن 

نتحدث عن مفهوم المال في النظر الفقهي، ثم نحاول بعد ذلك معرفة ما يتعلق من هذه الأموال 

  :هما فرعينبالذمة، وهو ما سأتناوله في 

  .بالذمة للتعلق القابلة الأموال–مفهوم المال في النظر الفقهي  -

  :  مفهوم المال في النظر الفقهي:الفرع الأول

                                                                                                                                                         
  .136: الإسلامیة شباب الأزھر بدون طبعة بدون تاریخ صعبد الوھاب خلاف، علم أصول الفقھ، مكتبة الدعوة  - 18
  .16: أبو زھرة أحكام التركات والمواریث، دار الفكر العربي بدون طبعة بدون تاریخ ص - 19
  .17: ص 1: عبد الرزاق السنھوري مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الأولى، بدون تاریخ ج - 20
  .17: ص 1: جع السابق جالمر - 21
  .17: ص 1: ینظر مصادر الحق ج - 22
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اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي، وأمكن إحرازه والتصرف فيه على : " عرف الحنفية المال بأنه  

  .23"وجه الاختيار

أخذ مفهوما ماديا، فلا وعليه فإن ما لا يمكن إحرازه لا يعتبر عندهم من الأموال؛ لأن المال عندهم  

ولعل ذلك راجع ، 24يقع إلا على الموجودات ذات المنافع، ويختص بالأعيان المادية، فلا يشمل المنافع

إلى أن التحقيق عندهم في شأن المنفعة أ�ا ملك لا مال، والملك من شأنه أن يتصرف فيه بوصف 

  .25الاختصاص، أما المال فمن شأنه أن يدخر للانتفاع وقت الحاجة

الله ماله مال، وله دين على مفلس، أو على ملي، اوقد نص الحنفية على أن الرجل إذا حلف ب  

وليس له غيره لم يحنث؛ لأن الدين ليس بمال حقيقة، فإن تمول ما في الذمة لا يتحقق إلا باعتبار 

  .26مآله، وهو القبض والمقبوض يقع على العين

  27".ليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره، إذا أخذه من وجههما يقع ع: " وعرف المالكية المال بأنه  

  . 28"ماله قيمة يباع �ا وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلت:"وعرفه الشافعية بأنه

  .29"ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة: " وعرفه الحنابلة بأنه

                                                 
  .277: ص 5: ابن نجیم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب العربي الطبعة الثانیة بدون تاریخ ج - 23
  .334: ص 1: م ج1998مصطفى الزرقا المدخل الفقھي العام، دار القلم دمشق الطبعة الأولى  - 24
  . 502: ص 4: م ج1992ن رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر بیروت الطبعة الثانیة ابن عابدی - 25
  .14: ص 9: م ج 1993محمد بن أحمد السرخسي المبسوط، دار المعرفة بیروت بدون طبعة  - 26
  .32: ص 2 :م ج1997أبو إسحاق الشاطبي الموافقات، تحقیق أبو عبیدة آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى  - 27
  .171: ص 5م ج 1990الشافعي الأم، دار المعرفة بیروت بدون طبعة  - 28
موسى بن أحمد بن موسى الإقناع في مذھب الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق عبد اللطیف موسى السبكي، دار المعرفة بیروت بدون  - 29

  .59: ص 2: طبعة بدون تاریخ ج
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ية والحنابلة للمال، انطلق من اعتبار تعلق الملكية ولعل تعريف غير الحنفية، من المالكية والشافع   

بالمملوك، فإنه بذلك يشمل الأعيان المالية، والمنافع والديون، فإن اختصاص الملكية يجري فيها، كما 

  .30يجري في الأعيان

إن المنافع والديون من قبيل الملك لا من قبيل " والإيضاح ذلك فإن فقهاء الأحناف عندما يقولون   

ال، فإنما يريدون بالملك معنى اسم المفعول، أي المملوك الذي يتعلق به الملك؛ لأن الملك بالمعنى الم

والمنافع ... هو علاقة اختصاصية للإنسان بالأشياء، من أموال ومنافع المصدري أي الملكية، إنما

  .  31"ونحوها هي محل للملكية، أي أ�ا مملوكات وليست هي الملكية نفسها

" ذهب المالكية والشافعية والحنابلة، ينطلق من أن الشرع قد قوم المنافع فأنزلها منزلة الأموالكما أن م

فلا فرق بين جبرها بالعقود وجبرها بالتفويت والإتلاف، لأن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع 

ينتفع �ا  الأموال، فمن غصب قرية أو دارا قيمتها في كل سنة ألف درهم وبقيت في يده سبعين سنة

منافع تساوي أضعاف قيمتها ولو لم تلزمه قيمتها لكان ذلك بعيدا من العدل والإنصاف الذي لم 

  .32"ترد شريعة بمثله ولا بما يقاربه

ولعل هذا الأمر هو ما دفعهم إلى أن لا يشترطوا في الأموال أن تكون مادة يمكن حياز�ا حيازة  

بل اكتفوا بأن يكون في مكنة صاحبه المال التسلط عليه ومنعه عن غيره، ولو بحيازة مصدره؛ " حية،

                                                 
  .352: ص 1: المدخل الفقھي مرجع سابق ج - 30
  . 2حاشیة  35: ص 1: المدخل الفقھي ج - 31
العز بن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الإمام راجعھ وعلق علیھ طھ عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات الأزھریة القاھرة  - 32

  . 183: ص 1: م ج1991بدون طبعة 
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تيلاء على تلك ولذا كانت المنافع عندهم أمولا؛ لأ�ا تمنع بحيازة مصدرها، ويتحقق الانتفاع بالاس

  .33"المصادر

وعليه فإن اسم المال يصدق على كل ما به غنى صاحبه، ويعطيه القدرة على تحصيل ما ينفعه في    

  .34إقامة شؤون حياته

لا يعتبر كل مال صالحا للانتفاع، مباح الاقتناء والاستعمال " وأشير هنا إلى أن التشريع الإسلامي،   

مالا يباح الانتفاع به للمسلم، ولا يجوز له اقتناؤه وادخاره كالخمر  والاستغلال، بل إن من الأموال

لا يباح له الانتفاع �ما، في حال السعة والاختيار، وملكيته لهما ملكية غير  المسلموالخنزير، فإن 

  35. "محترمة، فلا غرم على من أتلفها

  

  :الأموال القابلة للتعلق بالذمة:الفرع الثاني

من المهم قبل أن نحاول استكشاف الأموال القابلة بطبعها للدخول في الذمة، أن نكون على علم بأن 

الفلسفة التي يتعلق �ا تعلق الأموال بالذمة قائمة على أن الأشياء التي تتعلق �ا الالتزامات قد تكون 

بعهما، ويمكن من خلال معينة وقد تكون غير معينة، وهو أمر ينشأ عنه تفاوت بين المعين وغيره بط

هذا التفاوت أن يختص المعين بأن يتعلق الالتزام بذاته، فلا حاجة أصلا إلى نقل الالتزام إلى شيء 

                                                 
، 12: م ص 1996الوضعیة، دار الفكر العربي بدون طبعة علي الخفیف الملكیة في الشریعة الإسلامیة مع المقارنة بالشرائع  - 33

  .بتصرف یسیر
الطاھر بن عاشور أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، الشركة التونسیة للتوزیع تونس المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر : ینظر - 34

  .198: الطبعة الثانیة بدون تاریخ ص
  . 52: الشریعة الإسلامیة، دار الفكر العربي بدون طبعة بدون تاریخ صمحمد أبو زھرة الملكیة ونظریة العقد في  - 35
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آخر، خاصة وأن تعيينه يقوي فرضية تعلق الحق به، هذا إن كان للمعين مثل، أما إن لم يكن له مثل 

  .فإن تعلق الالتزام به لا تقوم معه فرضية أخرى

وهذه القدرة التي يتمتع �ا المعين، وتمنحنا القدرة على أن نجعله متعلق الالتزام، تنعدم في غير المعين،  

فلا يمكن بحال أن يتعلق الالتزام به، فاحتجنا إلى أن نعلق الالتزام به بشيء آخر، وأنسب مكان 

  36".الذمة" يتعلق به هو محل الالتزام 

يتعلق بالذمة من الأموال ليس مالا محددا بذاته؛ لأن ما يتعلق وهذه المسألة تكشف لنا أن ما   

أن المعينات المشخصات في الخارج المرئية " بالذمة ينبغي أن يكون أمرا غير معين؛ وذلك راجع إلى

  .37"بالحس لا تثبت في الذمم

يثبت في الذمة من  وإذا وقع الالتزام على هذه الهيئة سمي الملتزم به دينا؛ لأنه التعبير المستخدم لما  

  .38الأموال غير المعينة

أن نكشف عما يؤدى بدل الملتزم به في الذمة الذي ليست له شخصية  - إكمالا للصورة -بقي   

معينة في الخارج بعينها، والقاعدة فيه أنه بمجرد صدور التزام يتعلق بالذمة، استُحق على صاحب 

  .39مماثل له اكتمل أداؤه بما التزم بهالالتزام ما يماثل ما التزم به، وإذا أتى بأي 

فإن المطلوب متى كان في الذمة : " حين قال -رحمه االله  -وقد نص على هذه المسألة الإمام القرافي  

  .40" فإن لمن هو عليه أن يتخير بين الأمثال ويعطي أي مثل شاء

                                                 
  .20 - 19: ص 1: مصادر الحق مرجع سابق ج: ینظر - 36
  .33: ص 2: الفروق مرجع سابق ج - 37
  .83: المدخل إلى نظریة الالتزام مرجع سابق ص: ینظر - 38
  م 2003: الفقھیة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولىمحمد صدقي بن أحمد، أبو الحارث الغزي، موسوعة القواعد : ینظر - 39
  .774: ص 9: ج
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م التعيين، وهو ما وعليه فإن الضابط المتحكم في دخول الأموال في الذمم يرتكز أولا على عد  

يقتضي تلقائيا تركزه ثانيا على وجود المماثل لما يثبت في الذمة، فالجانب الأول وهو عدم التعيين في 

الأموال لا يقتضي التعرض لحقيقتها، وإنما يهتم بما يتعلق باستقرارها في الذمة، بينما يهتم الجانب 

  .المتعلق بالمماثلة ببيان جنس ما يستقر في الذمة

وهذا الجانب الأخير هو ما يمكننا من خلاله تحديد جنس الأموال التي تتعلق بالذمم، فنحتاج فقط   

إلى معرفة الأموال المثلية؛ من أجل تحديد ما يثبت في الذمة من الأموال، وهو ما سأحاول استكشافه 

  .من خلال محاولة الوصول إلى طبيعة النظر الفقهي إلى الأموال المثلية

والمراد عندهم �ذا التعريف ، 41"المكيل والموزون والعددي المتقارب: " نفية المال المثلي بأنهعرف الح  

  42"ما يكون مقابلته بالثمن مبنيا على الوزن أو الكيل أو العد " أن المثلي هو 

 ،43" المكيل أو الموزون أو المعدود" واعتبر المالكية أن الضابط في تحديد المثلية هو أن يكون من   

والمعدود في هذا التعريف يقصد به ما  ، 44" ما له مثل كالمكيل والموزون والمعدود" فالمثلي عندهم هو 

  45.كان من المعدودات المتقاربة

                                                                                                                                                         
  33: ص 2: الفروق مرجع سابق ج - 40
  .272: ص 5: م ج 1992ابن عابدین رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر الطبعة الثانیة  - 41
مع القانون، مؤسسة بوستان، الطبعة الأولى عباس كاشف الغطاء المال المثلي والمال القیمي في الفقھ الإسلامي دراسة مقارنة  - 42

  .58: ش ص 1388
 3: ، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، دار المعارف بدون طبعة بدون تاریخ ج)الصاوي ( أبو العباس أحمد بن محمد : ینظر - 43

  .196: ص
  .279: ص 5: ھـ ج 1332أبو الولید الباجي المنتقى، مطبعة السعادة الطبعة الأولى  - 44
  .119: ص 33: ج) 1427 - 1404( وزارة الأوقاف الكویتیة الموسوعة الفقھیة، دار االصفوة الطبعة الأولى : ینظر - 45
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–رحمه االله  –ويبدو تحديد المثلي عند الشافعية أصعب؛ وذلك أن الشافعي   

وهو ما جعل بعض من تحدث ، 46"هلوكانلهكيلأووزنفعليهمثلكيلهووزن"  ذكرفيالمماثلةعندالغرمأنماأتلف

  .47" ما له كيل أو وزن" عن الأموال المثلية يجعل تعريفها عند الشافعية 

تماثل " وقد صرح الشافعية أنفسهم بأن هذا ليس حدا للمماثلة، وأن حدها يرجع عندهم إلى   

: " تعريفهبأنه–رحمه االله - واختار النووي ، 48"الأجزاء وأمن التفاضل 

  .وهو ما يخرج المعدود والمذروع من المماثلة، 49" مايحصرهكيلأووزن،ويجوزالسلمفيه

وهو المذهب الصحيح عندهم في اعتبار ، 50" ما حصره كيل أو وزن: " وعرف الحنابلة المثلي بأنه 

  .51المماثلة، ويصرحون بعدم مثلية المعدودات والمذروعات

توفر عادة أو غالبا ما يسد مسده في الجهات المرغبة كل مال ي: " وعرفه عباس كاشف الغطاء بأنه  

  .52"عقلانيا فيه، عينا، وصفة، ومنفعة

ورغم أن صاحب هذا التعريف الأخير قد بذل مجهودا هائلا في محاولة تعريف الأموال المثلية، إلا أنه   

دفعه لذلك كثرة قد ركز تركيزا كبيرا على جانب تعلق الأغراض �ا، وجعله منطلقا لتعريفه، ولعل ما 

                                                 
  .217: م ص 1990، مختصر المزني، دار المعرفة، بدون طبعة )المزني( إسماعیل بن یحي  - 46
  .59 - 58: الأموال المثلیة مرجع سابق ص: ینظر - 47
الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دا  - الحاوي الكبیر، تحقیق الشیخ علي محمد معوض ) الماوردي  (أبو الحسن علي بن محمد  - 48

  .179: ص 7: م ج 1999الكتب العلمیة، الطبعة الأولى 
  .19: ص 5: م ج 1991: النووي روضة الطالبین وعمدة المفتین، تحقیق زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة - 49
: ص 5: م ج 1997: ، المبدع في شرح المقنع ، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى)برھان الدین ( إبراھیم بن محمد بن عبد الله  - 50

41.  
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، دار إحیاء التراث العربي ) المرداوي ( علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان : ینظر - 51

 . 226: ، ص192: ص 6: ن تاریخ جالطبعة الثانیة بدو
  .66: الأموال المثلیة مرجع سابق ص - 52
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الحديث عن تحديد هذه الأموال في باب الضمان، غير أن هذا الأمر لا علاقة له بحقيقة الأموال 

  .المثلية

أموالا لها قوة ذاتية أكسبتها قدرة البدلية فيما " ومن المناسب في نظري أن نعتبر الأموال المثلية   

جة إلى واسطة، سواء كان مكيلا أو موزون، يشبهها من غير ظهور فرق ظاهر بين البدلين، دون الحا

  ".أو مقدرا بأي وسيلة تقدير دقيقة متعارف عليها 

وهذا الاعتبار الذي يدخل المعدودات والمذروعات هو ما يتناسب مع الأنظار الحديثة لحقيقة المال   

: " ثلية بأ�اوهو الذي يسلكه الاتجاه الفقهي الحديث، فقد عرف رفيق المصري الأموال الم، 53المثلي

التي لا تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها، كالنقود والمكيلات والموزونات والمعدودات 

وهو ذات الاتجاه الذي سلكه وهبة الزحيلي حين ذكر أن الأموال المثلية هي المكيلات ، 54"المتقاربة

وهو ، 55جزاؤها دون فرق يعتد بهوالموزونات، والعدديات المتقاربة في الحجم، والذرعيات التي تتساوى أ

  56.ما يبدو أن النظر استقر عليه في تحديد الأموال المثلية

ومن خلال ما تحدثنا عنه يتضح لنا أن الأموال التي تتعلق بالذمة هي الأموال غير المعينة من الأموال  

المصنوعات من مادة واحدة المثلية، وهي التي لها نظير يمكن أن يتفق معها في التقدير، وهو ما يدخل 

  .57ويأخذ شكلا واحدا ضمن الأموال المثلية

                                                 
  69: المال المثلي والمال القیمي مرجع سابق ص: ینظر - 53
  .227 - 226: م ص 1991رفیق یونس المصري، الجامع في أصول الربا، دار القلم، الطبعة الأولى  - 54
  .49: ص 4: م ج 1985الطبعة الثانیة  وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، دار الفكر - 55
  .17: الحسین شواط، عبد الحق حمیش فقھ العقود المالیة، بدون دار طبع بدون تاریخ ص - 56
  .49: ص 4: الفقھ الإسلامي وأدلتھ مرجع سابق ج: ینظر - 57
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بعد تحديد الأموال المثلية بقي أن نحاول استكشاف ما يتعلق بالأموال المثلية من حيث قابليتها   

للتعيين، وهو ما يترتب عليه إمكان تعلقها بالذمة، فقد سبق أن قررنا أن التعيين ينافي التعلق بالذمة، 

  دى قابلية الأموال المثلية للتعيين؟فما م

ولعل ذلك راجع ، 58يتفق الفقهاء على أن المثلي إذا كان من غير الأثمان المسكوكة فهو قابل للتعيين  

 واختلفوا في الأثمان، 59"التعيين إذا كان مفيدا، فهو معتبر" إلى قاعد�م في التعيين والتي تقوم على أن 

كية إلى أ�ا غير قابلة للتعيين أصلا، وذهب الشافعية والحنابلة وابن المسكوكة فذهب الحنفية والمال

  .60القاسم من المالكية إلى أ�ا تتعين بالتعيين

  

  :في تقبل الأموالحدود الذمة :المبحث الثاني

تحدثنا فيما سبق عن مفهوم الذمة وما يتعلق �ا من الأموال، وكان ذلك أمرا ضروريا من أجل   

، ونريد من خلال هذه النقطة أن نحاول الوصول إلى تقبل الأموالمحاولة البحث عن حدودها في 

وأن  ، خاصةستدانة الناشئة عن البيع أو القرضحدود هذا الوعاء الذي يتحمل الحقوق المالية في الا

  61.الأغلب الشائع في الإطلاق أن من خصائصه أنه غير محدود السعة

                                                 
  .404: ص 4: الفقھ الإسلامي وأدلتھ مرجع سابق ج: ینظر - 58
  .160: ص 11: م المبسوط ج - 59
أبو عبد الله القرطبي، / 193: ص 4: م ج 1986علاء الدین الكاساني بدائع الصنائع، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة : رینظ - 60

الموسوعة الفقھیة ./156: ص 9: م ج1964تفسیر القرطبي، أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة، الطبعة الثانیة 
  .404: ص 4: ھ الإسلامي وأدلتھ جالفق/ 43: ص 13: الكویتیة  ج

  .53: ص 4: الفقھ الإسلامي وأدلتھ مرجع سابق ج: ینظر - 61
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ولا شك عندي أن عدم تحديده يراد به صلاحيته لتحمل الالتزامات، أما من حيث الواقع العملي   

فلا يمكن القول بعدم إمكان وضع ضوابط تحد هذا الوعاء من حيث توجهه إلى أخذ الحقوق، فينبغي 

الحد من صلاحيته لتحمل الالتزام، وبين الحد من الاعتماد على صلاحيته في أخذ  التفريق أساسا بين

الحقوق، فهنالك جانب صلاحية الذمة لتحمل كافة الحقوق، وهو أمر يمكن أن يقبل فيه عدم 

التحديد، وهنالك جانب آخر يتعلق باستغلال قابلية الذمة وملئها بالحقوق، وهو أمر لا يمكن أن 

  .التحديديقبل فيه عدم 

وعليه فإن التحديد الذي أقصده في هذا البحث ليس هو تحديد الذمة من حيث قابليتها لتحمل   

  . ، وإنما هو من حيث قدر�ا على التحرك في أخذ الحقوق ابتداءاللازمة الحقوق

 وحكم التعاملوسأحاول أن أصل إلى هذا التحديد وأبرره عن طريق تناول خطر المديونية المفرطة،   

 :ةتيالآ المطالبالاستدانة بشكل عام، وهو ما سأتناوله في حكم والنظر الإسلامي إلى بالديون، 
  

 :خطر المديونية المفرطة:المطلب الأول

وهو أمر يكاد يتفق ، 62تعتبر المديونية المفرطة أهم الأسباب التي نشأت من خلالها الأزمة المالية العالمية

ولعل ذلك راجع إلى أن تراكم الديون إذا رافقه عجز عن ، 63الأزمة الماليةعليه الباحثون الذين تناولوا 

  64.السداد أو امتناع عنه، أنتج أزمات اقتصادية

                                                 
، المعھد 70: غسان الطلب مراجعة لكتاب الأزمة العالمیة المعاصرة من منظور إسلامي ، مجلة الفكر الإسلامي المعاصر ع - 62

  .126: م ص 2012العالمي للفكر الإسلامي 
لأزمة المالیة العالمیة، المدیونیة المفرطة سببا والتمویل الإسلامي بدیلا بحث منشور ضمن كتاب الأزمة محمد أنس الزرقا ، ا - 63

  .199: م ص 2012الاقتصادیة المعاصرة من منظور إسلامي ، المعھد العالمي للفكر الإنساني، الطبعة الأولى 
  .353: م ص2010الطبعة الأولى رفیق یونس المصري أصول الاقتصاد الإسلامي ، دار القلم : ینظر - 64
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من خلال هذا التبرير يمكننا أن نفهم خطر المديونية المفرطة، فإ�ا تعني تراكما في الدين وهو ما ينشأ و 

يصاحبه تزايد احتمال عدم القدرة على السداد  عنه تعاظم في كمية الدين في الذمة، وهذا التراكم

  .�ائيا، أو تأخر سداده إلى أجل غير منضبط

وهذا الخطر وإن كانت تقتضيه طبيعة الديون أصالة، فإنه يزداد كلما ارتفعت نسبة الديون، ولعل  

فع، هذا ما جعل المتخصصين يعتبرون أن كل الأزمات المالية تضمنت مديونية تزيد على وسائل الد

  65.وأن الدين يشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار الاقتصادي

وهذا السلوك الذي يستغل سعة الذمة فيما يتعلق بتحمل الحقوق يمكن أن يستمد قوته من الجانب   

الأخلاقي للمجتمعات التي تسعى لتحقيق المتطلبات بشكل فوري، وما يصاحب ذلك عادة من 

�تمعات بشكل عام من سوء الرقابة على المعاملات الذي يمكن قبول مبدأ الاستدانة، وما تعيشه ا

  .66أن يمهد لقيام مؤسسات تفضي في تعاملها إلى تفاقم الديون وترسخها

ويتزايد عظم خطر المديونية المفرطة كلما كانت الجهة المدينة يكثر احتمال عدم قدر�ا على السداد،   

سات؛ وذلك أن اختزالها في ذمة واحدة أشد خطورة من فخطرها في الأفراد أكثر من خطرها في المؤس

توزعها على ذمم متعددة، فخطور�ا بشكل عام تتحدد باحتمال عدم القدرة على السداد، وما يمكن 

  . أن يتحصل عليه عند العجز عنه

–ويكفي في بيان خطورة المديونية المفرطة  

اط الموريتانية الوضعالذيتعيشهالأوس - ماتالماليةالعالميةزيادةعلىماذكرناهقبلمنأنالمديونيةالمفرطةكانتسبباللأز 

                                                 
سامي بن إبراھیم السویلم الأزمات المالیة في ضوء الاقتصاد الإسلامي، دراسة مدعومة من برنامج المنح البحثیة في كرسي سابك  - 65

  .23: م ص 2012لدراسات الأسواق المالیة الإسلامیة، 
  .126: ع سابق صمراجعة لكتاب الأزمة العالمیة المعاصرة من منظور إسلامي مرج - 66
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من الناس مساكنهم ووسائل كسبهم، وأصبح  اهذه الأيام نتيجة لاستدانة مفرطة أفقدت كثير 

من نتائج قد تعصف بالمستوى الاقتصادي وتضعف المراقبونللوضع الاجتماعي والاقتصادي يخشون 

  .النسيج الاجتماعي

  

  

 

  

  :التعامل بالديون:المطلب الثاني

  .67»نَـهَى عَنْ بَـيْعِ الْكَالئِِبِالْكَالِئِ «: روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه

ورغم أن علماء الحديث ضعفوا هذه الرواية، فإن الفقهاء اتفقوا على صحة هذا المعنى، وأجمعوا    

الكالئبالكالئ؛ وذلك أن على أنه لا يجوز بيع كالئ بكالئ، وإن اختلفت أنظارهم في تحديد معنى 

أحدها أنه بيع ما في الذمة بما في الذمة، : الفقهاء اختلفوا في معنى بيع الكالئبالكالئ على ثلاثة أقوال

وهو تفسير الجمهور، والثاني أن معناه بيع الدين المنشأ بدين ، 68سواء بيع بدين سابق أو دين منشأ

                                                 
لیس في ھذا حدیث یصح، : " ، وھذا الحدیث ضعفھ علماء الحدیث، بل إن الإمام أحمد قال3060: أخرجھ البیھقي كتاب البیوع رقم - 67

  .62: ص 2: سبل السلام ج" لكن إجماع الناس على أنھ لا یجوز بیع دین بدین
ى العقد الذي یباع فیھ الدین، أما الدین المنشأ فھو الدین الذي نشأ بالعقد الدین السابق ھو الدین الذي ثبت في الذمة بعقد سابق عل - 68

  .الذي یباع فیھ الدین
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ن القيم، والقول الثالث أنه بيع الدين الثابت قبل منشأ، وهو تفسير بعض المالكية وابن تيمية واب

  69.العقد بمثله، وهو تفسير لبعض الشافعية

أعطى العلماء بيع الدين تقسيمات مختلفة في سبيل حكمهم عليه، وقد اخترت من ذلك تقسيمهم 

  :، وهو ما سأبينه في فرعين هماالمتعلق بمشتري الدين هل هو المدين أو شخص آخر

  :حكم بيع الدين للمدين :الفرع الأول

ذهب الجمهور من الفقهاء إلى جواز بيع الدين لمن هو عليه بشروط اشترطوها، وذهب 

  70.الشافعية في قول عندهم والحنابلة في رواية عندهم إلى منعه

وترجع الشروط التي اشترطها العلماء عموما إلى سد باب الربا، أو إلى مذاهبهم في بيع المبيع قبل  

  71.إلى منع بيع الدين بالدين قبضه، أو

ويمكننا أن نلاحظ ذلك من خلال تناول بعض الشروط التي اشترطوها في بيع الدين لمن هو عليه،  

  :وهو ما سنبينه فيما يأتي

قبض ما يباع به الدين أو تعيينه، وهذا الشرط ينبغي أن يكون مجمعا عليه بين الفقهاء، وذلك  .1.

وقد أنكر ابن القيم وقوع الإجماع على هذا ، 72لا يجوز بيع دين بدين أ�م ذكروا الإجماع على أنه

  .73" بيع الدين ليس فيه نص عام ولا إجماع" الشرط، حيث قال إن 

                                                 
وما  104: م ص2012أسامة حمود بیع الدین وتطبیقاتھ المعاصرة في الفقھ الإسلامي طبعة دار المیمان الطبعة الأولى : ینظر - 69

  .بعدھا
/ 77: ص 5: الخرشي شرح مختصر خلیل للخرشي دار الفكر بدون طبعة بدون تاریخ ج/ 148: ص 5: بدائع الصنائع ج: ینظر - 70

ابن قدامة الشرح / 265: ص 2: م ج1995أحمد سلامة القلیوبي، أحمد البرلسي عمیرة حاشیتا قلیوبي وعمیرة دار الفكر بدون طبعة 
  .124- 123: بیع الدین وتطبیقاتھ ص/ 342 :ص 4: الكبیر على متن المقنع دار الكتاب العربي بدون طبعة بدون تاریخ ج

  .وما بعدھا 133: بیع الدین وتطبیقاتھ ص: ینظر - 71
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وقد اختلف الفقهاء في اشتراط قبض المعين، فمنهم من اشترطه وهم المالكية، ومنهم من اكتفى   

ا من ذلك بعض المسائل، منها استثناء الحنفية لبيع بالتعيين، وهم الجمهور وبعض المالكية، ثم استثنو 

الدين بالدنانير، واتفاقهم على وجوب القبض إن كان المبيع ذهبا بفضة مثلا، واستثناء غير الحنفية 

  74.للربويين غير الذهب والفضة كقمح وشعير

  .75تساوي البدلين إن كان يجري بينهما ربا الفضل، وهذا الشرط متفق عليه في الجملة .2.

، )ومعنى البدلين هنا هو ما وجب بسببه الدين وما يقضى به(ألا يجري بين البدلين ربا النسيئة،  .3

ستثنون من وهذا الشرط اختص به المالكية والحنابلة، ولم يشترطه الحنفية والشافعية، غير أن المالكية ي

  76.ذلك إذا لم تكن مواطأة ولا حيلة واتحد الجنسان وتساويا

أن يكون الدين مما يجوز بيعه قبل قبضه، وهذا الشرط اشترطه الحنفية والمالكية والشافعية، وقصره  .4

وهناك ، 77الحنفية على دين السلم والصرف، وقصره المالكية على الطعام، وقصره الشافعية على المثمن

78.خرى ساقها بعض أصحاب المذاهب، ولم تكن محل اتفاق بينهمشروط أ
  

  حكم بيع الدين لغير المدين: الفرع الثاني

                                                                                                                                                         
الفقھ الإسلامي / 18: ص 2: م ج1998: فیصل بن عبد العزیز بستان الأحبار مختصر نیل الأوطار، دار إشبیلیا الطبعة الأولى - 72

  .5049: ص 7: وأدلتھ ج
  .293: ص 1: م ج1991محمد عبد السلام دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى ابن القیم إعلام الموقعین، تحقیق  - 73
  .وما بعدھا 179: بیع الدین مرجع سابق ص: ینظر - 74
  .وما بعدھا 211: المرجع السابق ص - 75
  .وما بعدھا 246: نفس المرجع السابق ص: ینظر - 76
  .وما بعدھا 267: المرجع السابق ص - 77
  .ع الفقھیة السابقةینظر في تفصیل ذلك المراج - 78
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اختلف العلماء في حكم بيع الدين لغير المدين، فذهب المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة 

  79.منعهإلى جواز بيع الدين لغير المدين، وذهب الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية إلى 

ترجع الشروط التي اشترطها ا�يزون لبيع الدين لغير المدين إلى الغرر وإلى المعاني التي ترجع إليها   

  80.شروط بيعه للمدين، والتي بينتها في النقطة الماضية

تتفق بعض شروط بيع الدين لغير المدين مع بعض الشروط في بيع الدين للمدين، مثل اشتراط قبض  

  .81نه، والتماثل عند اتفاق الجنس، وأن يكون الدين مما يجوز بيعه قبل قبضهالثمن أو تعيي

: تحدث المالكية عن الشروط التي يختص �ا بيع الدين لغير المدين، وقد لخصها خليل رحمه االله بقوله  

وزاد المالكية أيضا على ذلك ، 82"ومنع بيع دين ميت أو غائب ولو قربت غيبته وحاضر إلا أن يقر" 

ض الشروط الأخرى منها، ألا تكون بينهما عداوة، وألا يقصد به ضرر المدين، وأن تنال المدين بع

  .83الأحكام

ويمكننا أن نلاحظ مما سبق حجم تضيق الفقهاء فيما يتعلق بالتعامل بالديون، فمنهم لم يجز   

من رأي لابن تيمية  التعامل �ا مطلقا، ومن أجازه منهم أجازه مع قيود صارمة، إلا ما يمكن أن يفهم

وابن القيم، فقد كان رأيهم أوسع الأقوال في التعامل بالديون؛ لأنه يفضي إلى منع بيع الدين المنشأ 

                                                 
: ص 6: م ج1994محمد بن یوسف المواق التاج والإكلیل، دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى / 70: ص 12: المبسوط ج: ینظر - 79

علاء / 34: ص 6: م ج2000أبو الحسین العمراني البیان في مذھب الشافعي، تحقیق قاسم النور دار المنھاج الطبعة الأولى / 234
: بیع الدین ص/ 112: ص 5: اوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف دار إحیاء التراث الطبعة الثانیة بدون تاریخ جالدن المرد

  .وما بعدھا 345
  .355: بیع الدین ص - 80
  .وما بعدھا 356: ینظر في تفصیل الشروط اختلاف العلماء فیھا كتاب بیع الدین ص - 81
  .149: مختصر خلیل ص - 82
محمد علیش / 63: ص 3: بن أحمد الدسوقي حاشیة الدسوقي  على الشرح الكبیر دار الفكر بدون طبعة بدون تاریخ جمحمد : ینظر - 83

  .100 - 99: ص 3: حاشیة الصاوي ج/ 46: ص 5: م ج1989منح الجلیل دار الفكر بدون طبعة 
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بالدين المنشأ دون غيره من أنواع بيع الدين، وقد أجاز الأستاذ الضرير من المعاصرين مختلف بيوع 

جواز بيع الدين مطلقا، أعني سواء بيع  وأرى" الدين وإن كان بيع دين منشأ بدين منشأ، فقد قال 

؛ لمخالفته للقدر المتفق عليه وهو قول لا يقوم على اعتبار صحيح، 84للمدين أو غيره بنقد أو بدين

 .بين العلماء في تحريم بيع الدين

  :م الاستدانة في الفقه الإسلاميحك: المطلب الثالث

لما له علاقة بحكم الاستدانة في نوعين من يمكننا أن نحدد إطار النصوص الشرعية المتناولة   

النصوص، النوع الأول يتجه إلى صاحب المال، والنوع الثاني يتجه إلى طالبه، ومن خلال تأمل طبيعة 

الخطابين يمكن أن نصل إلى مستوى من التوازن قد يتيح لنا أن نحدد المعالم الكبرى لحكم الاستدانة، 

ولاهما للنوع الأول الذي يتجه لصاحب المال والثانية للنوع وهو ما سأتناوله في نقطتين أخصص أ

  :، وهو ما سنحاول بيانه في فرعين هماهالثاني الذي يتجه إلى طالب

  

  :النصوص المتجهة إلى صاحب المال: الفرع الأول

اتجهت النصوص الشرعية إلى حث صاحب المال على بذل ماله في الاستدانة، ووعدته بعظيم 

مَّن ذَا  �:ذلك، قال االله تعالىالجزاء على 

طُوَإلَِیۡھِتُرۡجَعُونَ  وَٱللَّھُیَقۡبِضُوَیَبۡصُۜ عِفَھُۥلھَُۥٓأضَۡعَافٗاكَثِیرَةٗۚ �ٱلَّذِییُقۡرِضُٱللَّھَقَرۡضًاحَسَنٗافَیُضَٰ
عِفَھُۥلھَُۥوَلھَُۥٓأجَۡرٞ كَرِی�:، وقال تعالى85 ن ذَا ٱلَّذِییُقۡرِضُٱللَّھَقَرۡضًاحَسَنٗافَیُضَٰ ،وقال �86مٞ مَّ

                                                 
  334: م ص1995الصدیق الضریر الغرر وأثره في العقود في الفقھ الإسلامي الطبعة الثانیة  - 84
  .245البقرة الآیة  - 85
  11: الحدید الآیة - 86
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ِ ھُوَ �:تعالى نۡخَیۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱ�َّ مُواْ لأِنَفُسِكُم مِّ وَأقَۡرِضُواْٱللَّھَقَرۡضًاحَسَنٗاۚ وَمَا تُقَدِّ

حِیمُۢ  َ غَفُورٞ رَّ َۖ إنَِّ ٱ�َّ   .�87خَیۡرٗاوَأعَۡظَمَأجَۡرٗاۚوَٱسۡتَغۡفِرُواْٱ�َّ

لهذه الدعوة، ويعطي عباد االله المحتاجين، فإن االله ومعنى هذه الآيات ومثيلا�ا أن الذي يستجيب 

  .88سبحانه وتعالى يكافئه عنهم إن كانوا عاجزين

اتفق الفقهاء على أن حكم القرض في حق المقرض مندوب إليه؛ وذلك أنه إذا أبى أن يقرض من   

حكما غير أن هذا الحكم قد يتأثر باعتبارات أخرى تؤدي إلى أن يأخذ ، 89سأله لم يأثم بذلك

مختلفا، فقد يكون واجبا على المقرض إن كان غنيا والمقترض يحتاج إلى القرض لسد ضرورة من 

  90.ضرورات حياته أو حياة من يعيل، وقد يكون محرما أو مكروها بحسب اعتبارات أخرى

  

  

  :المال طالبالنصوص المتجهة إلى : الفرع الثاني

اتجهت أغلب النصوص المتجهة إلى المستدين بالتحذير من عدم قضاء الديون وإعادة الحقوق  

وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لَوْ أَنَّ «: إلى أصحا�ا، فقد روي في الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

حْيِيَ، ثمَُّ قتُِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، مَا دَخَلَ الجْنََّةَ حَتىَّ يُـقْضَى عَنْهُ رَجُلاً قتُِلَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ ثمَُّ أُحْيِيَ، ثمَُّ قتُِلَ ثمَُّ أُ 

                                                 
  .20: المزمل الآیة - 87
  .8: ص 2: م ج1990محمد رشید رضا تفسیر المنار، الھیئة المصریة العامة للكتاب  - 88
  .336: ص 4: المغني ج - 89
  221: م ص1990رفیق یونس المصري الجامع في أصول الربا، دار القلم، الطبعة الأولى : ینظر - 90
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يُـغْفَرُ للِشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ «: وجاء في حديث آخر أن النبي صلى االله عليه وسلم قال، 91»دَيْـنُهُ 

يْنَ    .92»الدَّ

عند االله تعالى، فإنه لا يدخل الجنة والذي يظهر من هذه الأحاديث أن الشهيد رغم علو درجته   

حتى يقضى دينه، ويأخذ أصحاب الديون حقهم منه، فحثت هذه الأحاديث الإنسان على قضاء 

  93.دينه قبل أن يموت، ولعل فيها إشارة إلى أن الدين هو أهم الحقوق

افع إليه وما غير أن حكمه قد يتأثر بالد، 94اتفق العلماء على أن الاستقراض جائز لطالبه ابتداء   

يصرف فيه، وما لصاحبه من القدرة على أدائه، فقد يكون واجبا إذا كان فيه إنقاذ نفسه وعياله، وقد 

يكون مندوبا إذا كان فيه توسعة على صاحبه وله القدرة المادية على أداء بدله، وقد يكون محرما إذا 

  95.لم يضطر إليه ولم تكن له القدرة المادية على رد بدله

ح من خلال النصوص السابقة أن حكم الاستقراض يتأثر تأثرا قويا بالقدرة على دفع البدل، يتض  

وطبيعة الحاجة الدافعة عليه، وهو معنى يمكن استخلاصه من الحديث الذي رواه البخاري من حديث 

يرُيِدُ أدََاءَهَا أدََّى  مَنْ أَخَذَ أمَْوَالَ النَّاسِ «: أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  96»يرُيِدُ إِتْلافََـهَا أتَـْلَفَهُ اللَّهُ  هااللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ 

                                                 
، وقد حسنھ الألباني رحمھ الله محمد ناصر الدین الألباني صحیح الجامع الصغیر 4684: النسائي كتاب البیوع التغلیظ في الدین رقم - 91

  .674: ص 1: وزیاداتھ المكتب الإسلامي بدون طبعة بدون تاریخ ج
  .1886 :مسلم كتاب الإمارة، باب من قتل في سبیل الله كفرت خطایاه إلا الدین، رقم - 92
  .469: ص 1: الصنعاني سبل السلام دار الحدیث بدون طبعة بدون تاریخ ج: ینظر - 93
  .512: ص 6: ج 2003ابن بطال شرح صحیح البخاري تحقیق یاسر بن إبراھیم مكتبة الرشد الطبعة الثانیة  - 94
  .223- 222: الجامع في أصول الربا ص: ینظر - 95
  .2387: أموال الناس یرید أداءھا أو إتلافھا رقمالبخاري كتاب المساقاة باب من أخذ  - 96
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وقد ذكر بعض العلماء أن الإرادة مقترنة بالعلم بالقدرة على الأداء إلا أن الإمام ابن حجر تعقب   

يفتح عليه في الدنيا وإما بأن فقد نطق الحديث بأن االله يؤدي عنه إما بأن  : "هذا التفسير بقوله

  .97"يتكفل عنه في الآخرة فلم يتعين التقييد بالقدرة

والذي قصده ابن حجر أنه لا يشترط فيه العلم بالقدرة حتى يكون داخلا في معنى الحديث، فلا  

يكون بعدم علمه بالقدرة خارجا من أنه أخذ الأموال يريد قضاءها؛ وذلك أن الذي يتنافى مع معنى 

ديث هو العلم بعدم القدرة، فيكون غير العالم �ا خارجا عن المنصوص، ولعله نبه على ذلك الح

  .98"ولو سلم ما قال فهناك مرتبة ثالثة وهو ألا يعلم هل يقدر أو يعجز: " بقوله

يتضح مما تناولناه في حكم الاستدانة أن التشريع الإسلامي لم يترك للمستدين أن يملأ ذمته بما لا  

له على الوفاء به، وإنما حد لذمته حدودا عامة تتعلق بمدى حاجته إلى الاستدانة وقدرته على قدرة 

  .أداء ديونه، بمعنى أن يكون أداؤه لدينه معقولا في حدود واقعه

                                                 
  .54: ص 5: ھـ ج1379ابن حجر فتح الباري، دار المعرفة  - 97
  .54: ص 5: المرجع السابق ج - 98
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وهذا الجانب الذي يبدو غير منضبط في حد الذمة هو الذي يتناسب مع تباين قدرات الأفراد   

أن تحد الذمة بحد معين يصلح للجميع؛ ولذلك فإن ربطها بقيود واختلاف حاجا�م، فلا يمكن 

يمكن أن تتناسب مع طبيعة تنوع الأفراد واختلافهم هو ما يتناسب مع ما تقتضيه طبيعة المعاملات، 

  .ولا يتعارض أساسا مع ما تقتضيه مقاصد تحديد الذمة

يكون لصاحبها القدرة بحسب  وعليه فإن الفقه الإسلامي قد حد الذمة في جانب أخذ الحقوق بأن 

مقتضيات الواقع على أداء ما يمكن أن يتعلق �ا، وهو ما تقتضيه المعطيات السابقة، وما يمكن أن 

 .يفهم من قانون الحجر الذي يحجز ذمة المحجور عليه في التصرفات المالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الخاتمة
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تبين لنا في هذا البحث ما أعطاه الفقه الإسلامي لمفهوم الذمة، فقد اهتم الفقهاء بتحديد   

مفهومها، وطبيعة الأموال التي تتعلق �ا، وما أعطاه الفقه الإسلامي لها من السعة من حيث قابليتها 

  .لتحمل الحقوق اللازمة وغير اللازمة

في أخذ الديون من حيث النظر الاقتصادي، كونه وقد كشفنا في هذا البحث عن خطورة التساهل  

قد يؤدي إلى أزمات مالية يمكن أن تعصف بالمستقبل الاقتصادي للمجتمع، كما كشفنا عن خطورة 

  .هذا التساهل من حيث النظر الديني، كونه قد يجعل صاحبه عرضة للعقاب الأخروي

  :وقد توصلت من خلال هذا البحث الموجز إلى النتائج الآتية  

محل مقدر في الذات الإنسانية؛ لتتعلق به الحقوق التي تلزم الإنسان إذا لم يوجد : أن الذمة هي -

، محلا مقدرا في الذات الإنسانيةه اتفقت على اعتبار معين محدد تتعلق به، وأن أغلب أنظار الفقهاء 

  .الالتزاماتهذا المحل لا يكتمل اكتمالا تاما إلا بصلاحيته لتحمل مختلف غير أن 

أن الفلسفة التي يقوم عليها تعلق الأموال بالذمة تتأثر أساسا بالتعيين وعدمه، فإذا كان الشيء  -

معينا تعلق الحق به، ولم نحتج إلى نقل الالتزام إلى شيء آخر، خاصة وأن تعيينه يقوي فرضية تعلق 

  .الحق به

؛ ى أن نجعله متعلق الالتزام، تنعدم في غير المعينوهذه القدرة التي يتمتع �ا المعين، وتمنحنا القدرة عل

إلى  فنحتاج، فلا يمكن بحال أن يتعلق الالتزام به، لقيام تمييزه على الأوصاف التي لا تحدد معينا بذاته

  ."الذمة" أن نعلق الالتزام به بشيء آخر، وأنسب مكان يتعلق به هو محل الالتزام 

 يتعلق �ا من الأموال إلا ما كان له مثل وكان غير معين، ثم أن العلماء اتفقوا على أن الذمة لا -

اختلفوا في تحديد الأموال المثلية، فذهب الحنفية والمالكية إلى أ�ا الأموال المكيلة أو الموزونة أو 
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العدديات المتقاربة، وذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح عندهم إلى أ�ا الأموال المكيلة أو الموزونة، 

خرجوا منها العدديات المتقاربة، غير أن الاتجاه الفقهي مع القدرة الصناعية ودقتها استقر على وأ

  .إدخال المعدودات والمذروعات في الأموال المثلية القابلة للتعلق بالذمة

، أما من حيث الواقع اللازمة لتحمل الالتزامات ايراد به صلاحيته سعة الذمة أن عدم تحديد -

كن القول بعدم إمكان وضع ضوابط تحد هذا الوعاء من حيث توجهه إلى أخذ العملي فلا يم

لتحمل الالتزام، وبين الحد من الاعتماد على  تهانبغي التفريق أساسا بين الحد من صلاحيفيالحقوق، 

في أخذ الحقوق، فهنالك جانب صلاحية الذمة لتحمل كافة الحقوق، وهو أمر يمكن أن  اصلاحيته

التحديد، وهنالك جانب آخر يتعلق باستغلال قابلية الذمة وملئها بالحقوق، وهو أمر يقبل فيه عدم 

  .لا يمكن أن يقبل فيه عدم التحديد

أن الفقه الإسلامي قد حد الذمة في الاستدانة بحد مرن يمكن أن يتفق مع القدرات الفردية للنوع  -

سب ما يقتضيه واقعه، فقد كان البشري، وهو أن يكون في مكنة المستدين أن يؤدي ما عليه بح

التشريع الإسلامي حاسما في أن من لم يتصف �ذه القدرة، قد جعل نفسه عرضة لما يمكن أن يمنعه 

من دخول الجنة، وإن تسبب لها بأحد أهم الأسباب الذي هو بذل النفس جهادا في سبيل االله 

  . وإعلاء كلمته

لى أزمات اقتصادية، فعندما ترتفع نسبة الدين أن عدم تحديد الذمة في الاستدانة قد يؤدي إ -

ويصاحبها عدم القدرة على السداد يتضرر الاقتصاد بشكل عام، بل يكون عرضة لأزمات حادة، 

  .وهو ما كشفت عنه الوقائع والدراسات التي �تم بالمديونية المفرطة
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  :ملخص

تتنـــــاول هـــــذه الدراســـــة علـــــى تتبـــــع تبلـــــور النظـــــام القـــــانوني لجريمـــــة الإبـــــادة الجماعيـــــة الـــــتي تمثـــــل  

 أمــــلا، وبالتــــالي لابــــد مــــن التصــــدي لهــــذه الجريمــــة الإنســــانعلــــى أسمــــى حقــــوق  الاعتــــداءصــــور  أبشــــع

المعـــــــترف �ـــــــا بموجـــــــب القـــــــانون  الإنســـــــانفي صـــــــيانة حـــــــق الحيـــــــاة الـــــــذي يعـــــــد مـــــــن أسمـــــــى حقـــــــوق 

الــــــدولي، ولا شــــــك أن تطـــــــور أحكــــــام هاتــــــه الجريمـــــــة جــــــاء في ســــــياق الســـــــوابق القضــــــائية، للقضـــــــاء 

ـــــــائي  ـــــــدولي الجن ـــــــة، ال ـــــــة مـــــــرتكبي الجـــــــرائم الدولي ـــــــة  مـــــــن ثمّ عـــــــبر معاقب ـــــــدأ المســـــــؤولية الجنائي إرســـــــاء مب

حيـــــث أســـــهمت في تطـــــوير وتحديـــــد تعريـــــف دقيـــــق ، الإبـــــادةالدوليـــــة للأفـــــراد، عـــــن ارتكـــــاب جـــــرائم 

مــــــن النظــــــام الأساســـــــي  06، كتشــــــريع دولي متكامـــــــل تم إقــــــراره مــــــن خــــــلال المـــــــادة الإبــــــادةلجــــــرائم 

  .للمحكمة الجنائية الدولية
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  ركن معنوي -ركن مادي -مسؤولية دولية  –انتهاك  –إبادة  -جريمة دولية:   الكلمات المفتاحية

 

Abstract: 
This study aims to highlight the contribution of international justice through the 

experience of international criminal tribunals by punishing perpetrators of international 
crimes، highlighting the establishment of the legal system of genocide in international 
criminal law، where it helped define the definition of genocide، which is one of the forms of 
modern and more serious international crimes، and the creation of a comprehensive and 
accurate definition of genocide crimes، as a international criminal law، were adopted by the 
Statute of the International Criminal Court and established the principle of international 
criminal responsibility for crimes of genocide. 

Key words; International crime – genocide- - violation -International liability-  - 
Physical Corner-Moral Corner. 

 

 :مقدمة

تقنيناً دولياً جنائيـاً يكـرس مفهـوم الجـرائم  مثّل لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةاعتماد النظام ا

الدولية، وقـد أفردهـا في نـص المـادة الخامسـة مـن النظـام الأساسـي، يستشـف منـه تحديـد بعـض الأفعـال 

الــتي تعــدّ جــرائم دوليــة،  وانتهاكــاً للالتزامــات الدوليــة تمــسّ بالمصــالح العليــا للجماعــة الدوليــة وتشــكل 

، وقــد اقتصــر اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى الجــرائم الأشــد �ديــدا بالســلم والأمــن الــدوليين

خطورة، وهي تشكل الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي تأخذ أربـع صـوّر، جريمـة 

 .الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب

يـة عـن الجـرائم الدوليـة والـتي اسـتقرت ترسيخ فكـرة المسـاءلة الجنائ فينقطة تحول حقيقية  فهو يعدّ 

كقاعـدة قانونيــة تحمـي المصــالح الإنســانية الجـديرة بالحمايــة، وهــو مـا تجســد بإيجــاد آليـات قضــائية دوليــة 
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مــن أجــل حمايــة وكفالــة حقــوق الإنســان ، الــتي تقــوم تضــمن ردع كــل انتهــاك لأحكــام القــانون الــدولي، 

كمــا اصــطلح   جريمــة الإبــادةوتعــدّ ، عيــل العدالــة الجنائيــةعلــى مبــادئ أساســية تعــدّ دعامــة أساســية في تف

  . تناولها النظام الأساسي خلال نص المادة السادسةعليه أول جريمة دولية 

يتبــين وصــف لهــذه الجريمــة ولم يتفــق دوليــا علــى العقــاب عليهــا ،إلا بحلــول القــرن العشــرين مــن لم 

خـلا محاولـة ا�تمـع الـدولي إلى البحــث عـن آليـة لحمايـة الجـنس البشــري مـن الفنـاء ، والـذي تـوج بــإبرام 

وضـــوابط   ، وإرســـاء طـــرق قانونيـــة1948اتفاقيـــة الوقايـــة والعقـــاب علـــى جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة لعـــام 

  .تنفيذية للحد من هذه الظاهرة 

تبرز أهمية هذه الدراسة في كون جـرائم الإبـادة الجماعيـة باعتبارهـا محـور الجـرائم الدوليـة، تمثـل     

إحدى المشكلات والقضايا الرئيسية التي تواجه ا�تمـع الـدولي مـن ناحيـة الخطـورة الـتي تتميـز �ـا كو�ـا 

كـــان للممارســـات والتطبيقـــات حيـــث   كيـــان وبنيـــان ا�تمـــع الـــدولي  لا �ـــدد شخصـــا بعينـــه، بـــل �ـــدد

وتطـوير القواعـد القانونيـة المتعلقـة  1948العملية للقضاء الدولي الجنائي إسهاما كبـيرا في تطبيـق اتفاقيـة

بالأحكام العامة لجرائم الإبادة، وفي إقرار نظام للمسؤولية الدولية الجنائيـة للانتهاكـات الـتي تترتـب عـن 

  .، وهو الهدف الأساسي لهاته الورقة البحثيةالإبادةتلف صور الأفعال المشكلة لجريمة مخ

وانطلاقـــا مـــن تفعيـــل مبـــدأ عـــدم الإفـــلات مـــن العقـــاب �رمـــي الإبـــادة الجماعيـــة، ومـــرتكبي      

 ، فإن إشكالية البحت تتمحور حول إبراز مدى إسهام القضاء الدولي الجنائي فيإجمالاالجرائم الدولية 

تطبيــــق وتطــــوير الأحكــــام العامــــة لجــــرائم الإبــــادة، والــــتي تكرســــت بتفصــــيل أكثــــر في النظــــام الأساســــي 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة كــأول مدوّنــة جزائيــة دوليــة، والــتي مــن شــأ�ا أن تمكــن المحكمــة الجنائيــة في 

  .الوقاية والعقاب على جريمة الإبادة الجماعية
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لــى المــنهج الوصــفي والمــنهج التحليلــي، �ــدف تحديــد مفهــوم ولتحليــل ماســبق تم الاعتمــاد ع    

جــرائم الإبــادة الجماعيــة والتوســع في تحديــد خصائصــها والأفعــال الماديــة الــتي تشــكّل جــرائم إبــادة مــن 

المـنهج التـاريخي  إغفـالدون  الأحكـامخلال أسهام التطبيق القضائي للمحاكم الخاصة في تطـوير تلـك 

 .دوليةالمرتبط بتطور الجريمة ال

 الجماعية الإبادةاتجاه المجتمع الدولي لتقنين جرائم : المبحث الأول

باعتمــاد النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الــتي تعــدّ آليــة لتطبيــق أحكــام القــانون     

الــدولي، والــذي أولى عنايــة خاصــة للتعريــف بــالجرائم الدوليــة، ويضــع الشــروط والأســس الكفيلــة �ا�ــة 

  1.الجرائم الدولية آثار

  دور الفقه الدولي في تعريف جريمة الإبادة: المطلب الأول 

حيـث ، 19482جريمة الإبادة الجماعية لم تتبلور في إطـار القـانون الـدولي إلا مـن خـلال اتفاقيـة 

الـرغم  ىالجماعيـة علـتعددت المرادفات التي تصف أفعال الإبـادة الجماعيـة كالقتـل الجمـاعي، والتصـفية 

إلا أنـه لم يتوصـل إلى وضـع قواعـد قانونيـة  3ا�تمع الدولي أفعال الإبادة الجماعية منذ زمن بعيد أنمن 

                                                 
مع دراسة لتاریخ لجان التحقیق الدولیة والمحاكم  - نشأتھا ونظامھا الأساسي - شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة محمود 1

 .08، ص 2004، العام 3الجنائیة الدولیة، دار الشروق ، القاھرة، ط

دار المطبوعات  - النظریة العامة  للجریمة الدولیةأولویات القانون الدولي الجنائي،  - فتوح عبد الله الشاذلي ،القانون الدولي الجنائي 2
 .125، ص 2002الجامعیة، الإسكندریة، 

بشرى سلیمان حسین العبیدي، الانتھاكات الجنائیة الدولیة لحقوق الطفل، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت،  3
 .375، ص 2010
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تجرم هذه الأفعال إلا بعد الحرب العالمية الثانية، عندما قامت الجمعية العامة باعتماد اتفاقية منع جريمة 

         1948.4-12-19الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها بتاريخ 

ــــــــــت   ــــــــــدولي في قيامــــــــــه  أحكامهــــــــــاظل ــــــــــدما فشــــــــــل ا�تمــــــــــع ال لأمــــــــــد حــــــــــبرا علــــــــــى ورق ،عن

عنــــــدما أبيــــــدت بلــــــدات و قــــــرى  5بالالتزامــــــات المترتبــــــة علــــــى هــــــذه الاتفاقيــــــة المتعلقــــــة بالوقايــــــة منهــــــا

بكاملهـــــــا في منطقـــــــة البلقـــــــان و البحـــــــيرات الكـــــــبرى، إلى حـــــــد أن وصـــــــل عـــــــدد الضـــــــحايا في مـــــــدة 

 500إلى مــــــــــا بــــــــــين  1994-07-18إلى  1994-04-06أربعــــــــــة أشــــــــــهر، أي مــــــــــن تــــــــــاريخ 

  .6 ألف ضحية من التوتسي و من الهوتو 800ألف إلى 

ـــــة باعتبارهـــــا تمـــــس كرامـــــة الإنســـــانية   ـــــواع الجـــــرائم الدولي ـــــادة الجماعيـــــة مـــــن أخطـــــر أن جريمـــــة الإب

كلهــــــا، فجريمــــــة الإبــــــادة الجماعيــــــة ترتكــــــب في وقــــــت الســــــلم و في وقــــــت الحــــــرب، و أن تجــــــريم مثــــــل 

ــــة جملــــة مــــن الحقــــوقهــــذه الأ ــــة لحماي ــــة و الأمــــن الشخصــــي : فعــــال هــــو محاول ــــاة و الحري الحــــق في الحي

و عـــــدم التعـــــرض للتعـــــذيب أو المعاملـــــة القاســـــية و حريـــــة المعتقـــــد الـــــديني و التنقـــــل و حريـــــة الـــــرأي و 

  . 7 الاجتماع، و الحق في الأسرة

                                                 
4 Me LISON NEEI , La judiciarisation international des criminels de guerre : la solution aux 
violations graves du droits international humanitaire?  ،  CRIMINOLOGIE ،N° 2، 2000،p 167 

 محمد ماھر، جریمة الإبادة، منشور بكتاب المحكمة الدولیة الجنائیة الموائمات الدستوریة والتشریعیة، منشورات اللجنة الدولیة 5
 .68للصلیب الأحمر، الطبعة الثانیة، القاھرة، ص 

 .15، ص 2003ھیثم مناع، الإمعان في حقوق الإنسان، الجزء الثاني، الأھالي،  6
في كتاب حقوق الإنسان، المجلد الثاني، منشور محمود شریف بسیوني، التجریم في القانون الجنائي الدولي وحمایة حقوق الإنسان،  7

 .459، ص 1998شریف بسیوني ، الطبعة الثانیة، بیروت، محمود . إعداد د
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كين بمصطلح  لام لرافاييالفقيه  عرفهامصطلح الإبادة مركبة من كلمتين أول من 

Génocide   وهي كلمة يونانية الأصل تعني العرق والشطر الثاني يعني القتل ، واستخدم لامكين

عند وصفه الجرائم المرتكبة من قبل الألمان ضد  1944هذا المصطلح للمرة الأولى في أحد كتبه سنة 

  . 9"حكم المحور في أوروبا المحتلة"في كتابه الشهير  .8اليهود كجماعة وطنية

هـــــي مخطـــــط مـــــنظم يتكـــــون مـــــن عـــــدة أفعـــــال �ـــــدف إلى تحطـــــيم الأساســـــات : وعرفهـــــا بقولـــــه 

الرئيســـــية لحيـــــاة جماعـــــة قوميـــــة بغـــــرض استئصـــــال الجماعـــــة كلهـــــا، إن أهـــــداف مخطـــــط كهـــــذا تكمـــــن 

في إزالـــــــة المؤسســـــــات السياســـــــية الاجتماعيـــــــة المتعلقـــــــة باللغـــــــة، الشـــــــعور الـــــــوطني، الـــــــدين و كـــــــذلك 

جماعـــــــة، و القضــــــاء علــــــى الأمـــــــن الشخصــــــي و الحريــــــة و الصـــــــحة و إذلال الوجــــــود الاقتصــــــادي لل

ــــــراد الــــــذين ينتمــــــون لهــــــذه الجماعــــــة، و القضــــــاء علــــــى الشــــــعور  ــــــدمير ســــــبل عــــــيش الأف الكرامــــــة و ت

بالانتمـــــــاء لهـــــــذه ا�تمعـــــــات ، و الإبـــــــادة توجـــــــه ضـــــــد جماعـــــــة وطنيـــــــة ككيـــــــان واحـــــــد موجـــــــود أمـــــــا 

  10 في هذه الجماعة الوطنيةالأفعال فهي توجه ضد الأفراد بوصفهم أعضاء 

ــــــه " ســــــتيفن كــــــاتز"كمــــــا عرفّهــــــا الأســــــتاذ  : بأ�ــــــا" الهولوكوســــــت في الصــــــياغ التــــــاريخي"في كتاب

ـــــة  ـــــة أو جنســـــية أو ديني ـــــة أو إثني ـــــذ بنجـــــاح لتـــــدمير جماعـــــة بأكملهـــــا ســـــواء قومي ـــــة و التنفي بيـــــات الني

                                                 
مدخل إلى القانون الدولي العام، ترجمة عباس العمر، الجزء الثالث، دار الآفاق الجدیدة، ، جیرھارد فان غلان، القانون بین الأمم 8

 .223بیروت، بدون تاریخ نشر، ص 
9 William A. SCHABAS، « le génocide »، in le droit international pénal، sous la direction Hervé 
ASCENSIO، Emmanuel DECAUX et Alain PELLET، Edition A. EDONE، Paris، 20 12،  P 319-332. 

 
، مؤسسة الأھرام، 155بین قضایا الصراع وحقوق الإنسان، مجلة السیاسة الدولیة، العدد  البشري محمد رفعت الإمام، إبادة النوع 10

 .35، ص 2004جانفي القاھرة، 
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ـــــــل هـــــــذه الجماعـــــــات يحـــــــ ـــــــة أو اقتصـــــــادية، و مث ـــــــة أو نوعي ددها المقـــــــترف و أو سياســـــــية أو اجتماعي

  .11يتعقبها أين ما كانت

ــــــة في القــــــانون    ــــــة تعــــــد أول لبن ــــــادة الجماعي ــــــأن جريمــــــة الإب ــــــبر ب ــــــه ســــــبيروبوليس فيعت أمــــــا الفقي

     12الدولي الجنائي ، و أحد أعمدته الأساسية

فهــــــي تعــــــدّ مصــــــطلح حــــــديث ظهــــــر إلى الوجــــــود بعــــــد �ايــــــة الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة، وأخــــــذ  

في العمــــــل الــــــدولي مــــــن خــــــلال القــــــرارات الصــــــادرة علــــــى الجمعيــــــة العامــــــة للأمــــــم المتحــــــدة،  يكــــــرس

الــــــتي يعــــــد لهــــــا الفضــــــل في وضــــــع مفهــــــوم قــــــانوني لهاتــــــه الجريمــــــة الدوليــــــة، أو مــــــن خــــــلال الأنظمـــــــة 

الأساســــــــية للمحــــــــاكم الجنائيــــــــة الدوليــــــــة أو في مضــــــــامين الأحكــــــــام القضــــــــائية الــــــــتي صــــــــدرت عــــــــن 

  13.تطبيقا�ا القضائية

على الفكرة التي جاء �ا رافاييل  1946هو ما أكدته الجمعية العامة في قرارها الصادر سنة و 

لامكين لأول مرة، مفادها أن جريمة الإبادة لا يشترط لقيامها توفر نزاع مسلح فيمكن أن تقوم في 

 14.أوقات السلم هذا على اختلاف الجرائم الأخرى ألا تشترط لقيامها وجود نزاع مسلح

                                                 
 .595، ص 2007، الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة للنشر،  - دراسة في القانون الدولي الجنائي - محمد عبد المنعم، الجرائم الدولیة 11

12PAOLA GAETA، génocide d"etat et responsabilité pénal individuelle، R.G.D.I.P، n0 2 tome 111، 
2007 ، pp.273- 284 . 

  
13  Hervé Ascension، la responsabilité selon la cour internationale de justice dans l'affair du génocide 
bosniaque ،R.G.D.P، no 02، tome 111، 2007، pp 285- 304 

ص  2010 ،1الطبع���ةأحم���د محم���د المھت���دي ب���ا�، النظری���ة العام���ة للقض���اء ال���دولي الجن���ائي، دار النھض���ة العربی���ة، الق���اھرة،  14
 .497 -495ص، 
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   الإبادةجرائم  لمناهضةمعاهدة دولية  أولاعتماد : لب الثانيالمط

لم تتوانى الجمعية العامة في العمل على إبراز أهمية هاته الجريمة وتأصيل نظامها القانوني، عبر 

المؤرخ في  961اعتماد اتفاقية دولية شارعة، وبدأت سعيها لتحديد مفهوم هاته الجريمة بإصدار القرار 

، وأ�ا تشكل فيه أن إبادة الأجناس جريمة في نظر القانون الدولي واعتبرت، 1946ديسمبر  11

  .خطرا على الأمن والسلم الدوليين، وتتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها

وعليه تم إحالة الموضوع إلى اللجنة السادسة حيث اقترحت، مشروع قرار بشأن جريمة     

ادة الإبادة الجماعية، واقترحت اللجنة الأخيرة ضرورة البدء في وضع مشروع اتفاقية بشأن جريمة الإب

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع وبدون مناقشة،  1946ديسمبر  11الجماعية وفي 

طفرة نوعية  961مشروع القرار الذي أعدته اللجنة الفرعية وأقرته للجنة السادسة حيث شكل القرار 

   :في سبيل تعريف جريمة الإبادة، حيث جاء فيه

ود لجماعات بشرية بأكملها، ويتنافى مع القانون الإبادة الجماعية هي إنكار حق الوج

الأخلاقي وروح ومقاصد الأمم المتحدة، وقد ظهرت أمثلة كثيرة لجريمة الإبادة الجماعية عندما تم 

تدمير جماعات عرقية ودينية وسياسية وجماعات أخرى كليا أو جزئيا، ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، 

تؤكد أن الإبادة الجماعية تعد جريمة وفقا " ذلك فان الجمعية العامةهي مسالة ذات اهتمام دولي، ل

للقانون الدولي، وتدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لسن القوانين اللازمة لمنع ومعاقبة هذه 

الجريمة، وتوصي بأن يتم تنظيم التعاون الدولي، لتسهيل سرعة تجريم ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، 

ل هذا الهدف تطلب من ا�لس الاقتصادي والاجتماعي إجراء الدراسات اللازمة لوضع ومن أج
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، 15مشروع اتفاقية بشأن جريمة الإبادة الجماعية ليتم تقديمها في الاجتماع العادي الثاني للأمم المتحدة

المؤرخ في   3-أ د/260تم اعتماد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بموجب القرار 

  .16م1948  ديسمبر عام

ويحسب للاتفاقية منع جريمة ، 17وبذلك أصبحت هاته الاتفاقية بمثابة تقنين دولي لهاته الجريمة

الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها أ�ا قد بينت بوضوح تجريم الإبادة الجماعية في زمن السلم أو الحرب 

أصبح تجريم الإبادة الجماعية جزءا من القانون  ولة حرب، دون الحاجة إلى الربط بينها وبين وجود حا

الدولي المكتوب، وتلتزم الدول الأطراف المتعاقدة بمكافحتها، ومعاقبة مرتكبي جريمة الإبادة 

وجاءت المادة الثانية بمثابة تعريف لجريمة الإبادة، فقد حصرت جريمة الإبادة في تلك ، 18الجماعية

مير الكلي أو الجزئي �موعة قومية، عرقية أو دينية، وذلك سواء بقتل الأفعال التي تستهدف التد

أعضاء الجماعة أو المساس الخطير بسلامتهم الجسدية أو العقلية، أو إخضاع هذه الجماعة عمدا إلى 

ظروف معيشية من شأ�ا القضاء عليهم جزئيا أو كليا، وكذا مختلف الإجراءات الرامية إلى تعقيم 

من الاتفاقية بتعهد  5ة، أو النقل الجبري للأطفال من جماعة إلى أخرى، وتقضي المادة أعضاء الجماع

الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا التدابير التشريعية الإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص 

بمحاكمة  6النص على عقوبات جنائية ناجعة لمعاقبة مرتكبي الجريمة، في حين تقضي المادة 

الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال المذكورة في المادة الثالثة أمام 

                                                 
 القانون في دراسات كتاب ضمن مفاھیمھا، وتطور الحرب، وجرائم الجنس إبادة الإنسانیة، ضد الله، الجرائم فرج بطرس سمعان .1

 228 ص ،2000 الأولى، الطبعة القاھرة، ، العربي المستقبل دار شھاب، مفید تقدیم ، الإنساني الدولي
16 Rafael Maison. le crime de génocide dans les premiers judgments du tribunal penal international 
pour Rwanda R.G.D.I.P، tome 103،edition A، pedone، Paris،1999،pp.129-14. 

 .498.ص  السابق،المرجع  با�،أحمد محمد المھتدي  17
 .228ابق ، ص سرجع م، سمعان بطرس فرج الله  18
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محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أراضيها، أو أمام محكمة جنائية دولية تكون 

  . ذات اختصاص إذا ما قبلت أطراف النزاع �ذا الاختصاص

الاتفاقية، النظام القانوني لجريمة الإبادة، وهما عنصرين أساسين، عنصر  يتضح أنه بموجب نص

مادي ويتمثل في مجموعة من الأفعال ترتكب ضد مجموعة تتمتع بخاصيتي الامتناع الإثني، والعرقي، 

والديني، والقومي، وعنصر معنوي يتمثل في القصد الجنائي الخاص، وهو خاصية أساسية تتميز �ا 

 .دة عن غيرها من الجرائم الأخرى وهو ما يطلق عليه القصد الخاصجريمة الإبا

جمالا يمكن القول خطت الجمعية العامة خطو�ا الأولى، باعتبار الإبادة الجماعية جريمة دولية ا

يتعين توقيع الجزاء الجنائي على مرتكبيها مهما كانت دوافعهم وطلبت من الدول الأعضاء في الأمم 

على إصدار التشريعات اللازمة لمنع ارتكا�ا والعقاب عليها، والتوصية في ذات العمل .19المتحدة

  .20الوقت بإنشاء محكمة جنائية دولية لأجل هذا الهدف

  

  

  

  

 

                                                 
، 2006، ، المنصورةدار الفكر والقانون - دراسة مقارنة- محمد لطفي، آلیات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني  19

 .159 ص
، الجرائم التي تدخل حالیا في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة لیلى بن حمودة 20

 .325، ص 2008، سنة 4یة، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، العددوالسیاس
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  جرائم الإبادة في الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية أحكام  تبلور: المبحث الثاني

 05في نص المادة  دالدولية تجسساهم اجتهاد قضاة المحاكم الخاصة في توسيع مفاهيم الجرائم 

وعلى رأسها جرائم . من نظام روما تكريساَ لمبدأ الشرعية الجنائية الدولية وتحديد طائفة الجرائم الدولية

لذي هو عبارة حوصلة من نظام روما وا 06الإبادة التي اكتمل بنيا�ا القانونية من خلال ن المادة 

  .لاجتهادات قضاة المحاكم الجنائية الدولية الخاصة

  في محكمتي يوغسلافيا السابقة وروانداجرائم الإبادة : المطلب الأول

نصت المادة الرابعة الفقرتين الثانية والثالثة من نظام محكمة يوغسلافيا السابقة والمادة الثانية من 

الإبادة وهنا أورد النظام الأساسي صورا لهاته الأفعال المشكلة لجرائم نظام محكمة رواندا، على جرائم 

وهو ما يخدم الهدف الرئيسي المتمثل في الردع والتصدي للجرائم . الإبادة، مع تحديد نطاق تطبيقها

  .21الدولية

  :جرائم الإبادة ضمن قواعد الاختصاص الموضوعي: الأولالفرع 

الجنائيتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا، سلطة محاكمة  أقر النظامين الأساسين للمحكمتين 

ومتابعة الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات التي تخص الجرائم الواردة في اتفاقيات جنيف الأربعة 

، وانتهاكات قواعد وأعراف الحرب، وجرائم الإبادة، والجرائم ضد 1977والبروتوكولين الملحقين لسنة

من سلطات : "من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة 01دة الإنسانية، حيث نصت الما

المحكمة محاكمة الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والتي ارتكبت 

، بما تلاءم مع نصوص النظام الأساسي كما نص النظام 1991في يوغسلافيا السابقة منذ عام

                                                 
ماري كولد روبیرج، اختصاص المحكمتین المخصصتین لیوغسلافیا سابق ورواندا بشأن جرائم إبادة الأجناس والجرائم ضد  21

 .630ص  ، 1997 ، 58عدد  المجلة الدولیة للصلیب الأحمر،، الإنسانیة
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لجنائية الفردية، بما في ذلك رئيس الدولة، كما أن سلطة المحكمة تمتد إلى كل الأساسي على المسؤولية ا

من يثبت تورطه مهما كان انتماءه لأحد أطراف النزاع، وقد أكد النظامان الأساسيان على أن يشمل 

  :22الاختصاص المؤقت للمحكمة

 . 1949المخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لسنة   . أ

  .قوانين وأعراف الحربانتهاكات . ب

  .جريمة الإبادة الجماعية. ج

الجرائم ضد الإنسانية، أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فإن نظامها الأساسي مقتبس . د

من نظام يوغسلافيا لكن هذا الاقتباس جاء بما يتلاءم مع طبيعة النزاع في رواندا، حيث أن اختصاص 

ويشمل اختصاص على  1994ديسمبر  31جانفي إلى  1يمتد من الفترة محكمة رواندا مؤقت 

 :الجرائم 

 .الجرائم ضد الإنسانية/.  أ 

، 1949انتهاكات المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة /. جرائم الإبادة، ج/. ب

  . 1977والبروتوكول الإضافي الثاني لسنة 

  

  

  

                                                 
، 2004، ترجمة أحمد عبد العلیم ، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، "ضوابط تحكم الحرب :" یت تسغفلد الیزاب فریتس كالسھوفن ، 22

 .222 - 220ص 
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  :الشخصي وإرساء مبدأ المسؤولية الجنائية الفرديةالاختصاص : الفرع الثاني 

يتعلق الأمر هنا بطبيعة الأشخاص من الذين تورطوا في ارتكاب الانتهاكات خلال النزاع في   

كل من يوغسلافيا سابقا ورواندا، حيث أقرّ النظام الأساسي من خلال نص المادة السادسة من 

ابعة الأشخاص الطبيعيين الذين تورطوا في ارتكاب يكون للمحكمة اختصاص على مت: نظام المحكمة 

الانتهاكات أثناء حدوث النزاع، و سواء بصفتهم فاعلين أصليين، أو مشاركين من خلال التحريض 

أو التشجيع أو المساهمة بأي شكل من الأشكال  بغض النظر عن طبيعة الجنسية، أو صفتهم الرسمية 

لجنائية، حيث أن نص المادة السابعة كرس فكرة أعمال التي لا تكون مبررا لسقوط المسؤولية ا

أنه أصبح متاحا ملاحقة ومحاكمة أي شخص، مهما   والمسؤولية ونطاق الأشخاص محل المسائلة، 

    .23كان وضعه الوظيفي أو القانوني أن يكون محلا للمسائلة الجنائية الدولية

حق الوزير الأول الرواندي  حيث تم من خلال ممارسة المحاكم صدور أول حكم إدانة في 

كامباندا بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة، وعلى السيد اكايوسو بتهم ارتكاب جرائم الإبادة وضد 

الإنسانية، وإدانة العديد من المسؤولين الصرب والكروات، وصرب البوسنة، حتى أعلى قمة في الدولة 

ب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات بمحاكمة سلوبودان ميلوسوفيتش الذي ا�م بارتكاب جرائم حر 

قانون جنيف، وقانون لاهاي سواء في النزاع في البوسنة أو في كوسوفو فيما بعد، وهو يعد خطوة 

عملاقة في محاكمة رئيس دولة عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، على الرغم من أن محاكمته لم 

  .   2006مارس  11بتاريخ  تكتمل فصولها، لوفاته في سجنه الاحتياطي بلاهاي

                                                 
، 2002ایلینا بیجیتش، المسائلة عن الجرائم الدولیة من التخمین إلى الواقع، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر ، محتارات من إعداد  23

 .188ص 
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  اكتمال البنيان القانوني لجرائم الإبادة : المطلب الثاني

وفي  الإبادةأسهم الاجتهاد القضائي للمحاكم الدولية في تحديد وتطوير البناء  القانوني لجريمة 

إصدار أول إدانة على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، كما اعتبرت دوائر و غرف المحاكم الدولية أن 

جريمة الإبادة الجماعية جريمة خاصة مقارنة بباقي جرائم القانون الدولي الإنساني ذلك لما تتطلبه هذه 

  .الجريمة من عناصر لقيامها

 الركن المادي : الفرع الأول

لمنع الإبادة  1948تعريف اتفاقية  ياساسي لمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا قد تبنىالنظام الأ

من نظام رواندا قد  02نجد أن نص المادة . على التوالي 02والمادة  1الفقرة  04من ضوء نص المادة 

الدولية المحكمة :" من نظام يوغسلافيا سابقا، حرفيا دون تغيير، والتي تنص على 04نقل نص المادة 

سوف يكون لها سلطة محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة الإبادة الجماعية وفقا للتعريف الوارد 

 02من هاته المادة التي تعرف الإبادة على إ�ا تلك الأفعال المنصوص عليها في المادة  02في الفقرة 

أكثر من ذلك اعتبر�ا محكمة  ، بل1948من الاتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليه لسنة  03و 

وقضية كامباندا وفي قضية كراسيتش بالنسبة  اكايوسورواندا أ�ا أسوء الجرائم خطورة ففي قضية 

  . لمحكمة يوغسلافيا السابقة

: من نظام رواندا 02والمادة الثانية الفقرة  02من نظام يوغسلافيا الفقرة  04نصت المادة 

لواردة في المادة الثانية من اتفاقيات مناهضة جريمة الإبادة لسنة حيث تم استعمال نفس العبارات ا

والمادة  04على أنه يعتبر فاعلا أصليا كل من قيام بأي من الأفعال الواردة في نص المادة  ،1948

  : من النظامين، والتي تفرض العقاب على الأفعال الآتية 02
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المحكمتين الجنائيتين الدوليتين، واتفاقية يظهر من خلال المادتين الرابعة والخامسة من نظامي 

العنصر المادي والمعنوي أو ما يسمى : ، أن هذه الجريمة تتكون من عنصرين أساسين وهما1948

بالقصد الخاص، وقد أسهمت الممارسة العملية خصوصا بالنسبة للمحكمة الدولية لرواندا، بشكل  

ل الاجتهاد القضائي في تعريف الأفعال كبير في تحديد عناصر جريمة الإبادة، خصوصا من خلا

الخاضعة لعقوبة جرائم الإبادة، وتحديد مفهوم الجماعة المستهدفة، حيث عرف مفهوم ا�موعة تطورا 

ملحوظا مع مختلف القرارات فكانت لمحكمة رواندا الأسبقية والفضل في دعم أحكام القانون الدولي 

  . 24يالجنائ

فسرت  اكايوسوبرز اعتماد محكمة رواندا على التفسير الموّسع لتلك الأفعال، ففي قضية 

المحكمة أن أفعال الاغتصاب، وصوّر العنف الجنسي تنطبق على مفهوم إلحاق الأذى، وأن ما ترتبه 

هذه الأفعال من تدمير جسدي ونفسي، ناتج عن الانتماء إلى جماعة التوتسي، دون غيرهن  وهذا 

شأنه أن يكون اضطهادا وصوّرا من صور العنف الجنسي، وأن أفعال الاغتصاب، والعنف من 

الجنسي، من شأ�ا أن تشكل جرائم إبادة، و في سياق القضية ذا�ا، اعتبر أن أفعال الاغتصاب 

والعنف الجنسي، تقع تحت طائلة الأفعال المسببة لأذى فيزيولوجي ونفسي خطير فإضافة لكو�ا جريمة 

و�ذا يتأكد إسهام محكمة رواندا، في وضع تفسير موسع لجرائم ، 25الإنسانية، تعد جريمة إبادةضد 

الإبادة، والتي كان لمحكمة رواندا السبق في إصدار أول إدانة على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، 

  .خرىواعتبرت المحكمة بقولها على أ�ا جريمة خاصة مقارنة بكل جرائم القانون الدولي الأ

                                                 
24 Hervé Ascension، La Responsabilité Selon La Cour International De Justice Dans L'affaire Du 
Génocide Bosniaque، R.G.D.I.P، no 02، tome 111. 2007.pp.285- 304. 
 

 .428 ص ، مرجع سابق ، بطرس سمعان فرج الله ، 25
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بتوسيع مفهوم الجماعة المستهدفة، لأن الضحية في قضية الحال هي  اكايوسوالحكم في قضية 

جماعة وليست فردا، وأن الأفعال المشّكلة لعناصر جريمة الإبادة، لا توجه إلى الشخص بصفته 

من اتفاقية  02الفردية، بل تعدى إلى استهداف جماعة على أساس العناصر الواردة في النص المادة 

ى الجماعات على أساس عرقي أو ديني أو اثني أو جنسي أو عنصري، ونجد الإبادة، أي تدمير إحد

أن هذا هنا استبعاد أي جماعات تقوم على أسس أخرى، وبالتالي هنا وجدت المحكمة صعوبة في 

  .مدى اعتبار أفراد قبيلة التوتسي جماعة محمية وفق لتعريف اتفاقية جريمة الإبادة

جماعتان  الهوتوذكر وليس الحصر، وبالتالي فإن التوتسي مفهوم الجماعات جاء على سبيل الف 

ففي  1948متمايزتان اثنيا وعرقيا ودينيا، وبالتالي اعتبارهم مشمولين بالحماية، المقررة في اتفاقية 

قضية اكايوسو رأت أن الجماعتان متميزتان، لكن اضطرت المحكمة أن تتراجع عن تبني هذا الرأي في 

عتبرت التوتسي جماعة إثنية بحكم المولد، واعتبارهم كذلك من قبل الحكومة قضية  كاياشيما حيث ا

الرواندية، ولكن محكمة يوغسلافيا لم توجه الإشكالية ذاته باعتبار أن طبيعة الصراع واضح وتنطبق 

  .1948عليه أحكام اتفاقية معاهـــــــــــــــدة لمنع الإبادة 
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  رائم الإبادةالركن المعنوي لج: الفرع الثاني

جريمة الإبادة من الجرائم العمدية، حيث يتخذ الركن المعنوي صورة القصد الجنائي، حيث تنص 

، من هذا العنصر حيث يشترط أن يعلم أن فعله سينصرف قصد 1948المادة الثانية من اتفاقية 

رادة إلى ذلك وهو إيذاء جماعة وطنية، أو عرقية، أو دينية، أو إثنية، بوصفها كذلك، وأن تنصرف الإ

  .يعتبر أهم العناصر التي تميز جريمة الإبادة، عن بقية الجرائم الدولية

القصد الجنائي الخاص وهو انصراف إرادة الجاني لتحقيق، النتيجة في الركن المعنوي يتمثل 

 الإجرامية وهي الإهلاك الكلي أو الجزئي لجماعة محمية قومية، عرقية، دينية، إثنية، بحيث يكون

الفاعل هنا مدفوعا بأغراض انتقامية وهو الدافع وراء ارتكاب الجريمة، لكن الاجتهاد القضائي وجد 

صعوبة كبيرة في إثبات وتحديد هذا القصد، حيث في حالة توفر الصفة الرسمية للمتهم، يكون الأمر 

بة أسهل، لكن في ظل انتفاء تلك الصفة يصعب الأمر، خاصة أن القصد الجنائي مسألة صع

  .الإثبات، دون إقرار من المتهم، ومرتبط في الوقت نفسه

وفي هذه الحالة يمكن استنتاج القصد الجنائي بوسائل أخرى، سواء من خلال أفعال وأقوال 

، حيث رأت محكمة رواندا أن القصد الجنائي لترتيب قيام اكاياشيمالمتهم، كما هو الحال في قضية  

مادا على أقوال وأفعال المتهم وبناء على شهادة الشهود، أو بالاعتداد جريمة الإبادة الجماعية يتمّ اعت

بمعيار آخر يتمثل في السياق التي ارتكبت فيه تلك الجرائم، أي يستنتج ذلك من خلال وجود سياسة 

إبادة جماعية، حيث استنتجت محكمة يوغسلافيا سابقا في قضية  ميلاديتش، أن وضع سياسة 

قة سيبرينيتشا، جاءت في سياق منظم وهو المسؤول عن ذلك عبر مجمل التطهير العرقي في منط

خطاباته أمام مؤيديه، والتي يفهم منها أ�ا جاءت في  سبيل استهداف جماعة معينة، وصرحت 
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الحكم أن  حيث قررت المحكمة في هذا 1999ديسبمر 14المحكمة في قضية جيليسيتش بتاريخ 

الأفعال متصفة بالجسامة وجاء هذا الفعل في إطار الإثبات صعب خصوصا إذا لم تكن تلك 

ويمكن الاستدلال على هذا القصد من الكثير من الأفعال أو الظروف الواقعية، مع أن ، 26منظم

  . تتوخى المحاكم الحرص الشديد في إثبات القصد الجنائي 

اعية، من ويمكن القول أن الاجتهاد القضائي قد أسهم في تطوير مفهوم جريمة الإبادة الجم

خلال التعريف الدقيق للجماعة المحمية، مع إضافة معيار الاعتبارات السياسية والثقافية في تصنيف 

الجماعة، كشرط لتوافر عناصر جريمة الإبادة، كما أن قيام جريمة الإبادة لم تعد مقتصرة على القيام 

الجريمة، كما كرّست صور  بفعل، وإنما يتعدى بإثبات فعل الامتناع الذي يعد دافعا قصد ارتكاب

متعددة تدخل في إطار تطوير مفهوم جريمة الإبادة، حيث أن صور أفعال العنف الجنسي، و التطهير 

العرقي، الاغتصاب، الحمل القسري والنقل القسري للأطفال، وهي كلها صور لأفعال تشكل البناء 

فاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة والمعاقبة لقانوني لأركان الجريمة الإبادة، وتتجاوز ما جاء في مضمون ات

  . 1948عليها لسنة 

  

  

  

  

 

                                                 
26 Rafaélle Maison, op, cit، P:138. 
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  إضفاء الطابع الآمر على الانتهاكات التي تعدّ جرائم إبادة: الفرع الثالث

على أن جريمة الإبادة الجماعية أصبحت جزءا لا يتجزأ من القانون  الاجتهاد القضائيأكد 

أصبحت ذات  -1948كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية –الدولي العرفي، و أن القواعد ا�رمة لها 

صفة آمرة، وأن هذا الالتزام يمتد ليشمل حتى الدول التي لم تصادق على هذه الاتفاقية، و هذا ما 

لآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، نأخذ منها رأيها الاستشاري حول بينته الأحكام و ا

  .1951ماي  28التحفظات على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في 

إذ أقرت المحكمة ضمنا بأن حظر الإبادة الجماعية هو واجب يقع على عاتق الجميع، و جاء  

تفاقية هي مبادئ معترف �ا من الأمم المتمدنة كو�ا إن المبادئ التي هي أساس هذه الا: في الرأي

ملزمة للدول، و حتى و لو بدون أي رابط تعاهدي، كما أكدت في رأيها مجددا بشأن التحفظات 

جويلية  11على اتفاقية منع الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها في رأيها الاستشاري الصادر في 

1996.  

اقية أن نية الأمم المتحدة كانت إدانة الإبادة الجماعية و توضح أصول الاتف: [و جاء فيه 

المعاقبة عليها بوصفها جريمة بموجب القانون الدولي، وأن قواعد هذه الاتفاقية هي قواعد مقررة 

وكاشفة و ليست بقواعد منشأة لأحكام تحظر جريمة الإبادة الجماعية، وهذا يعني أن تجريم أعمال 

د إلى قواعد دولية عرفية، و ليس فقط إلى المصدر الاتفاقي المتمثل في إبادة الجنس البشري يستن

الاتفاقية، و يترتب على ذلك أن الالتزامات الواردة في الاتفاقية هي التزامات تقع على عاتق جميع 

الدول، أي أ�ا التزاما في مواجهة الكافة، بما فيها الدول غير الأطراف في الاتفاقية، فهي ليست من 
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، الالتزامات المتبادلة فلا يتوقف الالتزام �ا على التزام الطرف الآخر �ا، لكون أن انتهاكها هو قبيل

  .مخالفة للنظام القانوني العام الدولي و القانون الدولي الإنساني العرفي و الاتفاقي على حد سواء

  خاتمة

مــــع تطـــــور وتبلـــــور فكــــرة حمايـــــة حقـــــوق الإنســــان وحرياتـــــه الأساســـــية، الــــتي تبُـــــنى علـــــى احـــــترام 

لتجربـــــة المحـــــاكم الجنائيـــــة الدوليـــــة الخاصـــــة، المنشـــــأة مـــــن قبـــــل يمكـــــن القـــــول أن كـــــان مبـــــدأ الشـــــرعية، 

مجلـــــس الأمـــــن، وكانـــــت دافعـــــاً أساســـــياً في التســـــريع بإنشـــــاء المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة، والـــــذي دخـــــل 

، وهــــــي تمثـــــل القضــــــاء الـــــدولي الجنــــــائي الــــــدائم، 2002جويليـــــة 1مـــــه الأساســـــــي حيـــــز نفــــــاذ في نظا

ــــــة، القائمــــــة  وتعــــــبر عــــــن نجــــــاح ا�تمــــــع الــــــدولي في الإدمــــــاج الكامــــــل لنظــــــام العدالــــــة الجنائيــــــة الدولي

ـــــاً شـــــاملاً في القـــــانون الـــــدولي بصـــــورة عامـــــة، وفي  علـــــى مفهـــــوم القضـــــاء العـــــالمي، يعتـــــبر تغـــــيرا نموذجي

ء مدونــــــة عقابيــــــة دوليــــــة تخــــــتص بالمحافظــــــة علــــــى حقــــــوق الإنســــــان وترقيــــــة حرياتــــــه الأساســــــية، إرســــــا

  .ووسيلة ردعية في مواجهة مرتكبي الانتهاكات ومحاكمة المسئولين عنه

ـــــى المســـــتوى   ـــــدعيم ســـــيادة القـــــانون عل ـــــة في ت ـــــه نظـــــام رومـــــا يعـــــبر عـــــن الرغب وكـــــل مـــــا جـــــاء ب

ومعاقبــــة مرتكبيهــــا أيــــا كــــان مكــــان ارتكا�ــــا، وأيــــا كــــان الــــدولي نظــــرا للخطــــورة الشــــديدة الــــتي تمثلهــــا 

شــــــكلها  ودوافعهــــــا، وإدراجهــــــا ضــــــمن اختصــــــاص المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة، بمــــــا تمثلــــــه مــــــن خطــــــر 

شــــــديد قيمـــــــة وأهميــــــة المحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليــــــة باعتبارهـــــــا أداة رئيســـــــية في النظــــــام الجنـــــــائي الـــــــدولي 

  .الانتهاكات، وآلية للإفلات من اللاعقاب�دف إلى حماية حقوق الإنسان وردع كافة 

ــــــــة، و  وأن ــــــــادة الجماعي ــــــــة الخاصــــــــة أســــــــهمت في توضــــــــيح مفهــــــــوم جريمــــــــة الإب المحــــــــاكم الدولي

تحقيـــــــق إمكانيـــــــة متابعـــــــة و معاقبـــــــة فاعليهـــــــا جنائيـــــــا، وأ�ـــــــا تعـــــــدّ أشـــــــد الجـــــــرائم وأخطرهـــــــا، بـــــــل أن 
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وحـــــــــدد أركا�ـــــــــا وتبـــــــــنى  النظـــــــــام الأساســـــــــي للمحكمـــــــــة الجنائيـــــــــة الدوليـــــــــة، تناولهـــــــــا كـــــــــأول جريمـــــــــة

والتطبيقـــــــات القضـــــــائية خاصـــــــة فيمـــــــا يتعلــــــق بتطـــــــور مفهومهـــــــا والســـــــلوكيات الـــــــتي تعـــــــدّ  إســــــهامات

  .جرائم إبادة من خلال تحديد بدقة المقصود بالجماعة المحمية

كمــــا أســــهمت في وضــــع معيــــار  يمكــــن مــــن خلالــــه تحديــــد هــــذه الجماعــــة بســــهولة مـــــن دون   

م عبــــــئ إثبــــــات ذلــــــك، آخــــــذا بعــــــين الاعتبــــــار الظــــــروف والعوامــــــل الحاجــــــة إلى تحميــــــل الادعــــــاء العــــــا

ــــــــة  لا تقتصــــــــر . السياســــــــية و الثقافيــــــــة للمجتمــــــــع المعــــــــني بالإضــــــــافة إلى أن جريمــــــــة الإبــــــــادة الجماعي

ــــاع عــــن إتيــــان أفعــــال مــــا، دون الحاجــــة  ــــتج عــــن الامتن ــــان أفعــــال مــــا، بــــل يمكــــن أن تن فقــــط علــــى إتي

ــــــى معــــــايير كميــــــة و كيفيــــــة  ــــــات ذلــــــك، حيــــــث أن الادعــــــاء العــــــام لا يتحمــــــل إلى الاعتمــــــاد عل لإثب

عبــــئ إثبــــات عــــدد الضــــحايا، بــــل يكفــــي لــــه أن يثبــــت أن فعــــل الجــــاني أو امتناعــــه كــــان دافعــــه قصــــد 

  .خاص يتمثل في التدمير الكلي أو الجزئي لهذه الجماعة المحمية

ومـــــن جهـــــة أخـــــرى أمكـــــن تحديـــــد   القصـــــد الخـــــاص في جريمـــــة الإبـــــادة الجماعيـــــة، حـــــتى مـــــع  

عـــــدم تحقـــــق النتيجـــــة مـــــن أفعـــــال وأقـــــوال  الجـــــاني نفســـــه و هـــــو أمـــــر يمكـــــن للادعـــــاء إثباتـــــه بســـــهولة، 

بالإضــــــــافة إلى التوســــــــع في جملــــــــة مــــــــن الأفعــــــــال تعــــــــدّ أدوات لتحقيــــــــق جريمــــــــة الإبــــــــادة الجماعيــــــــة و 

  .نسي و الاغتصاب المنظم و الحمل القسرينقصد هنا العنف الج

ـــــــة للأحكـــــــام العامـــــــة  ـــــــة الدولي ـــــــرغم مـــــــن تبـــــــني النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائي ـــــــى ال وعل

ـــــادة إلا أنـــــه توجـــــد بعـــــض الثغـــــرات والمعوقـــــات الـــــتي ربمـــــا تقـــــف أمـــــام تطبيـــــق العقـــــاب في  لجـــــرائم الإب

لـــــدعوى، وصـــــلاحية تعليـــــق مواجهـــــة مـــــرتكبي جـــــرائم الإبـــــادة، خاصـــــةً فيمـــــا يتعلـــــق بســـــلطة تحريـــــك ا

اختصـــــــاص المحكمـــــــة، وضـــــــرورة إخـــــــراج جـــــــرائم الإبـــــــادة والمحاكمـــــــة عليهـــــــا مـــــــن دائـــــــرة الاختصـــــــاص 
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التكميلــــي، نظـــــراً لخصوصـــــية وحساســـــية مفهــــوم جـــــرائم الإبـــــادة بســـــبب أثرهــــا البـــــالغ علـــــى الشـــــعوب 

ـــــه وعرقـــــه ـــــة حقـــــوق الإنســـــان، بغـــــض النظـــــر عـــــن دين ـــــة تتطلـــــب حماي ـــــل مصـــــلحة دولي  وباعتبارهـــــا تمث

  .ولونه وجنسيته

  قائمة المراجع والمصادر

  :الكتب: أولاً 

مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق  -نشأ�ا ونظامها الأساسي - محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية .1

 .2004، العام 3الدولية والمحاكم الجنائية الدولية، دار الشروق ، القاهرة، ط

أولويات القانون الدولي الجنائي، النظرية العامة  للجريمة  - الدولي الجنائيفتوح عبد االله الشاذلي ،القانون  .2

 ..دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية - الدولية

بشرى سليمان حسين العبيدي، الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة  .3

 .2010الأولى، بيروت، 

 . 2003في حقوق الإنسان، الجزء الثاني، الأهالي،  هيثم مناع، الإمعان .4

، الجزء الثالث، )ترجمة عباس العمر(مدخل إلى القانون الدولي العام، ، جيرهارد فان غلان، القانون بين الأمم .5

 .دار الآفاق الجديدة، بيروت، بدون تاريخ نشر

، الإسكندريةدار الجامعة الجديدة للنشر،  -دراسة في القانون الدولي الجنائي - محمد عبد المنعم، الجرائم الدولية .6

2007. 

 ،1الطبعةأحمد محمد المهتدي باالله، النظرية العامة للقضاء الدولي الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة،  .7

2010 . 
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ـــــاق ال .8 ـــــي، آليــــــــات الملاحقــــــــة في نطـــ ـــــة مقارنــــــــة-قــــــــانون الجنــــــــائي الــــــــدولي الإنســــــــاني محمــــــــد لطفـــ دار  -دراســـ

 .2006، ة، المنصور الفكر والقانون

  :المقالات: ثانياً 

، ترجمة أحمد عبد العليم ، اللجنة الدولية "ضوابط تحكم الحرب :" اليزابيت تسغفلد  فريتس كالسهوفن ، .1

 .2004للصليب الأحمر ، 

ــــائلة عـــــن الجـــــرائم  .2 ـــــتش، المسـ ـــــا بيجي ـــــة للصـــــليب الأحمـــــر ، ايلين ـــــة الدولي ـــــع، ا�ل ــين إلى الواق ـــــة مـــــن التخمـــ الدولي

 .2002محتارات من إعداد 
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  : ملخص 

هدف هذا المقال دراسة موضوع مسؤولية الطبيب عن أعمال التلقيح الاصطناعي حسـب التشـريع ي

الطبي، وهذا التقـدم كـان  الجزائري، ولقد حظيت هذه التقنية العلمية بقدر كبير من التقدم العلمي في ا�ال 

وبالتـالي وجـوب ضـبط معـايير مسـؤولية  .أثره تغير نظرة الحقوق والالتزامات بالنسبة للأفراد في مجتمعنا الراهن

، والـتي توجـب علـى المختصـين الإنسـانيةالطبيب القائم �ذه العمليـة وضـوابطها الـتي تمـس في جوهرهـا الحيـاة 

حكــــام الــــتي تتناســــب هــــذه المســــتجدات مــــن النــــاحيتين التشــــريعية القـــانونين أن يركــــزوا جهــــودهم لبحــــث الأ

  .والعلمية، ولأنه من المفروض أن يكون هذا التقدم مفيد للبشرية

  .الطبيب، مسؤولية الطبيب، الخطأ الطبي، قانون الصحة ،التلقيح الاصطناعي :الكلمات المفتاحية
Résumé :  
 Le but de cet article est l’étude de la responsabilité du médecin pour l'insémination 
artificielle selon la législation algérienne, cette technique scientifique a reçu des progrès 
scientifiques considérables dans le domaine médical, ce progrès a été influencé par l'évolution 
de la vision des droits et des obligations des individus dans notre société actuelle.Ainsi 
l'existence de normes de contrôle de responsabilité du médecin sur la base de ce processus et 
des contrôles qui affectent l'essence de la vie humaine,ce qui a obligé les spécialistes 
juridiques à concentrer leurs efforts pour discuter des dispositions qui correspondent à ces 
développements en termes législatifs et scientifiques,  et ce progrès est censé être bénéfique 
pour l'humanité. 
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Mots-clés : Insémination artificielle , Médecin , Responsabilité du médecin , Erreur médicale , Droit 
de la santé. 

  :مقدمة

التطـــور العلمـــي في مجـــال الطـــب أصـــبح مـــذهلا لدرجـــة أن الإنســـان أو الطبيـــب قـــد يعجـــز  إنّ   

أحيانــا عــن ملاحقــة الجديــد في هــذا الميــدان واســتعابه، ونقصــد �ــذا التقــدم في ا�ــال البيولــوجي وعلــم 

م الوراثــة ذلــك التقــدم الــذي يهــدد مســتقبل البشــرية ذا�ــا إذا مــا اســتمر العلــم في هــذا المنطــق ولم تحكــ

السيطرة، فظهور طفل الأنابيب الأول كـان يجـب أن يثـير رجـال القـانون ليتسـاءلوا ثم يحـددوا أيـن يجـب 

أن تقف البيولوجيا والهندسـة الوراثيـة، فعمليـة التلقـيح الاصـطناعي أصـبحت مـن العمليـات الـتي تحـدث  

  1.كل يوم في أنحاء العالم بدرجات متفاوتة

ل في عمليــة التناســل والتكــاثر بــين الــزوجين، إلا أنــه في ونجــد أن الإخصــاب الطبيعــي هــو الأصــ  

والــــذي 3،أو ضــــعف الخصــــوبة 2،بعــــض الحــــالات قــــد يســــتحيل الإنجــــاب نتيجــــة الجمــــاع بســــبب العقــــم

يستقصـــي معالجتـــه بالأدويـــة والعمليـــات الجراحيـــة، ولأجـــل مســـاعدة العـــاجزين علـــى الإنجـــاب، وتحقيـــق 

ـــة إلى اكتشـــاف رغبـــتهم في الحصـــول علـــى الذريـــة والتناســـل وال ـــة الحديث تواصـــل توصـــلت العلـــوم الطبيعي

وسيلة لا تعتمد على الاتصال الجنسي، وإ�ا تعتمد علـى وسـائل صـناعية تسـاعد علـى تلقـيح البويضـة 

  4.بمني الزوج، وهو ما عرف في وسط العلماء بالتلقيح الاصطناعي

                                                 
، الع�دد 12رنا عبد المنعم الصراف، مسؤولیة الطبیب غیر العمدیة عن التلقیح الصناعي الخارجي، مجلة الرافدین للحق�وق، المجل�د  - 1

  .239، ص2011، 47
إن العق��م م��ن أھ��م المش��كلات الت��ي تحول��ت دون تحقی��ق ال��زواج لأھ��م أھ��داف تش��ریعیة، ل��ذلك كان��ت الحاج��ة ماس��ة لمعرف��ة الأحك��ام  - 2

الشرعیة التي تتعلق بھذا الموضوع، خصوصا وأن العلم قد تطور سریعا في علاج العق�م، بط�رق متع�ددة تنوع�ت ب�ین الح�ل والحرم�ة، 
أث�ار كثی�را م�ن الفت�اوي، ط�لال خل�ف حس�ین، العق�م ب�ین الط�ب والش�ریعة، مجل�ة آداب الفراھی�دي،  واستجدت المسائل على العلماء مما

،وسن محسن حسن، مشكلة العقم وآثرھا في التنمیة البشریة، دراسة میدانیة في مدینة بغداد، مجلة 177، ص2016، 28، العدد1المجلد 
   .842، ص 2013، 3، العدد 25كلیة التربیة للبنات، المجلد 

  . یقصد بضعف الخصوبة عدم القدرة على الحمل لمدة سنة على الأقل مع الاتصال المنتظم بین الرجل والمرأة - 3
بغدالي الجیلالي، الوسائل العلمیة الحدیثة المساعدة على الإنجاب في قانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارن�ة، رس�الة ماجیس�تیر ف�ي - 4

  .  6، ص2014، 2013، بن عكنون، الجزائر، 1القانون الخاص، جامعة الجزائر
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مــي في ا�ــال الطــبي، وهــذا التقــدم  ولقــد حظيــت هــذه التقنيــة العلميــة بقــدر كبــير مــن التقــدم العل       

كـــان أثـــره تغـــير نظـــرة الحقـــوق والالتزامـــات بالنســـبة للأفـــراد في مجتمعنـــا الـــراهن، وبالتـــالي وجـــوب ضـــبط 

معــايير مســؤولية الطبيــب القــائم بأعمــال التلقــيح الاصــطناعي وضــوابطها الــتي تمــس في جوهرهــا الحيــاة 

أن يركــزوا جهــودهم لبحــث الأحكــام الــتي تتناســب  الانســانية، والــتي توجــب علــى المختصــين القــانونين

هــذه المســتجدات مـــن النــاحيتين التشـــريعية والعلميــة، ولأنـــه مــن المفـــروض أن يكــون هـــذا التقــدم مفيـــد 

للبشرية، ومنه تتمحور اشكالية موضوع التلقيح الاصطناعي والمسؤولية المدنية الطبية المتربة عـن إجـراءه 

شــرع الجزائــري عنــد تقريــر أحكــام المســؤولية المدنيــة الطبيــة المترتبــة عــن مــدى توفيــق المفي الجزائــر حــول 

  .أعمال التلقيح الاصطناعي ؟

  :نعلى النحو الآتيالفرعي سؤالينويمكننا عند الإجابة عن الإشكال القانوني المحوري أن نستعين بال  

  . ؟هو التلقيح الاصطناعي ما -

  .عن إجراء التلقيح الصناعي؟الناجمة ت المسؤولية المدنية الطبية كيف حدد  -

واقتضت الضرورة تقسـيم موضـوع التلقـيح الصـناعي والمسـؤولية المدنيـة الطبيـة المترتبـة عـن  إجـراءه        

حسب التشريع الجزائري إلى مبحثين، فنتنـاول في المبحـث الأول ماهيـة التلقـيح الاصـطناعي، وفي حـين 

ناجمـــــة عــــن أخطـــــاء الطبيـــــب مــــن إجـــــراء أعمـــــال التلقـــــيح نخصــــص مبحـــــث ثـــــان للمســــؤولية المدنيـــــة ال

  :الاصطناعي، وذلك وفقا للتقسيم الآتي

  .ماهية التلقيح الاصطناعي: المبحث الأول  

المسؤولية المدنية الناجمة عن أخطاء الطبيب من إجراء أعمال التلقيح : المبحث الثاني  

  .الصناعي

  ماهية التلقيح الاصطناعي: المبحث الأول
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إن التلقـــيح الاصـــطناعي هـــو التناســـل بمســـاعدة التكنولوجيـــا الحديثـــة الـــتي التجـــأ إليهـــا الأطبـــاء        

وعمليات التلقـيح الاصـطناعي عديـدة 5المختصون لمعالجة الأزواج المصابين بالعقم أو بضعف الخصوبة،

يقسـم إلى تعتمد علـى مصـدر التلقـيح ومكـان الإخصـاب المسـتخدم فيـه السـائل المنـوي، والـذي بـدوره 

قسمين تلقـيح اصـطناعي داخلـي وتلقـيح اصـطناعي خـارجي، ولنتعـرض في ماهيـة التلقـيح الاصـطناعي 

من خلال التطرق لمفهوم التلقيح الصناعي في مطلب أول، وأنواع التلقيح الاصطناعي في مطلب ثـان، 

  :وذلك بشيء من التفصيل على النحو الآتي

  تعريف التلقيح الاصطناعي: المطلب الأول

أصـــبح لعميـــات التلقـــيح الاصـــطناعي اليـــوم مـــا يبررهـــا خاصـــة في كو�ـــا وقايـــة للأســـرة مـــن كـــل         

مظاهر التفكك والانحلال من جهة، ووسيلة لعلاج العقم والمشاكل الاجتماعية والنفسية للـزوجين مـن 

  6.جهة أخرى

جنسـية أنثويـة بغـير إذن يقصد بعملية التلقيح الصـناعي الجمـع بـين خليـة جنسـية مـذكرة وخليـة   

ولتعريـف التلقـيح الاصـطناعي لابـد مـن 7اتصال جنسي طبيعي، وبرعايـة طبيـب مخـتص قصـد الإنجـاب،

الـلام والقـاف والحـاء أصـل " لقح " تعريف كلمتي التلقيح والاصطناعي، فالتلقيح لغة مأخوذ من مادة 

  9.والملاقيح ما في بطون الأجنة8يدل على إحبال ذكر الأنثى،

                                                 
ستنس�اخ البش�ري ف�ي منظ�ور الش�ریعة الاس�لامیة، مؤسس�ة شاكر غانم العادلي، عملیات أطفال الأنابی�ب والا -منذر طیب البرزنجي - 5

  .37، ص 2001الرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولي، 
النح��وي س��لیمان، التلق��یح الص��ناعي ف��ي الق��انون الجزائ��ري والش��ریعة الاس��لامیة والق��انون المق��ارن، رس��الة دكت��وراه عل��وم، جامع��ة  - 6

  . 14، ص 2010،2011الجزائر، 
  . 15یدة، التلقیح الصناعي، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، صإیقروفةزوب- 7
أبو الحسین أحمد بي فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق وض�بط، عب�د الس�لام محم�د ھ�ارون، دار الجب�ل، الطبع�ة الثالث�ة،  - 8

  ،1999بیروت، لبنان،
رم بن منظور الأفریقي، لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، الطبع�ة الثالث�ة أبو الفضل جمال الدین محمد بن مك - 9
  .  580، ص 1999،
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فيقــال لقــح الفحــل الناقــة القاحــا، فالإلقــاح 10ح هــو اســم مــاء الفحــل مــن الإبــل والخيــل،واللقــا   

مصـــدر حقيقـــي، واللقـــاح هـــو اســـم لمـــا يقـــوم مقـــام المصـــدر، كـــأعطى عطـــاء وإعطـــاء، وأصـــلح صـــلاحا 

وإصــلاحا، وأنبــت نباتــا وإنباتــا، وأصــل اللقــاح للإبــل ثم اســتعير في النســاء، فيقــال لقحــت إذا حملــت، 

  11.استبان لقاحها: استبان حملها قيل: ن حملها قيلفإذا استبا

أما التلقيح اصطلاحا، فهو انتقاء الحيوان المنوي بالبويضة أو اتحـاد مشـيج الـذكر الحيـوان المنـوي        

  12.مع مشيج الأنثى البويضة وتكوين اللاقحة

والصــناعي لغــة هــو نســبة إلى صــناعته، ويعــني أن الشــيء المصــنوع قــد دخــل تركيبــه وإنشــاءه يــد        

والاصـــطناعي لغـــة يقـــال اصـــطنع فـــلان خاتمـــا، إذا ســـأل رجـــلا أن يضـــع لـــه خاتمـــا واصـــطنع 13البشـــر،

ونجــد أن المــراد بالمصــطلحين الصــناعي والاصــطناعي هــو مــا يقابــل مصــطلح 14الشــيء، دعــا إلى صــنعه،

  15.تصال الطبيعي الذي يعني الجماعالا

ولكــن المشــرع الجزائــري أطلــق عليــه تســمية التلقــيح الاصــطناعي ولــيس الصــناعي بموجــب المــادة         

لأن الترجمـــة الحرفيـــة الصـــحيحة للكلمـــة مـــن اللغـــة الأجنبيـــة  16مكــرر مـــن قـــانون الأســـرة الجزائـــري، 45

Artificielأي يـــدويا عكـــس الطبيعـــي الـــذي يـــتم دون  ، والـــتي تعـــني تـــدخل يـــد الإنســـان فيـــه آليـــا

                                                 
  .580أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي، المرجع نفسھ، ص - 10
، 35،2016، الع�دد 2لجامع�ة العراقی�ة، المجل�د ھناء موزان ظاھر، التكیف الشرعي والق�انوني لعملی�ات التلق�یح الص�ناعي، مجل�ة ا - 11

  .  528ص 
،على ف�وزي اب�راھیم، م�دى مش�روعیة أطف�ال الأنابی�ب ب�ین 2ص.....شادیة الصادق الحسن، حكم الإسلام في التلقیح الاصطناعي،  -12

  . 14، ص 2، العدد4الفقھ الاسلامي والقانون، مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة، المجلد 
  .580أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي، المرجع السابق، ص  - 13
عل��ى مح��ي ال��دین القراداغ��ي، عل��ى یوس��ف المھ��دي، فق��ھ  القض��اء المعاص��رة، دراس��ة فقھی��ة طبی��ة مقارن��ة، ش��ركة دار البش��ائر  - 14

  .564، ص 2000الاسلامیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 
  . 39، ص 1429حبا، البنوك الطبیة البشریة وأحكامھا الفقھیة، دار إبن الجوزي للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،اسماعیل مر - 15
  . 15المتعلق بقانون الأسرة ، جریدة رسمیة عدد  2005فیفري 27المؤرخ في  02 - 05الأمر رقم  -16
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، والـتي  Industrielفيقابلها في اللغة الأجنبيـة  تدخل الانسان في حصوله، وبينما تسمية الصناعي

  17.تعني الصناعة وهي غير مقصودة هنا

في البشــــر طبيــــا،  L’inséminationartificielleوأمــــا تعريــــف التلقــــيح الاصــــطناعي         

بــاء علــى العمليــة الــتي يــتم بموجبهــا تلقــيح البويضــة بحيــوان منــوي، وذلــك بإيصــال فهــو لفــظ يطلقــه الأط

وكمـا يقـال أيضـا 18لغـرض الحمـل،" الجمـاع " النطفة إلى البويضة بغير طريـق الاتصـال الجنسـي الطبيعـي

هو عبارة عن ادخال حيوانات منوية مسـتخرجة مـن الـزوج في المسـالك البوليـة التناسـلية للزوجـة �ـدف 

اب والانجــاب، ولا يــتم ذلــك عــن طريــق الممارســة الجنســية المباشــرة بــين الزوجــة والــزوج، ويلجــأ الاخصــ

  .وبالتالي هو مساعد للحصول على طفل19الطب إلى هذه الطريقة في حالة فشل معالجة العقم،

وفيما يخص التعريـف التشـريعي للتلقـيح الصناعيحسـب القـانون الجزائـري، لم يضـع تعريفـا لـه بـل        

مكرر المذكورة أعلاه ويخضع لثلاثة شروط لتحقيقه، فيتمثـل الشـرط الأول في  45أجازه حسب المادة 

أن يكون الزواج شرعيا، ويتمثل الشرط الثاني في أن يكون التلقـيح برضـا الـزوجين وأثنـاء حيا�مـا، وأمـا 

    .الشرط الثالث يتمثل في أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرها

وعليــه، فالمقصــود بــالتلقيح الاصــطناعي حســب التشــريع الجزائــري هــو الجمــع بــين بويضــة رحــم الزوجــة 

ومــاء زوجهــا، وبرعايــة طبيــب مخــتص قصــد الإنجــاب، وتــتم في المستشــفيات والمراكــز الصــحية المختصــة، 

  20.وكما يجب أن تتم وفق الضوابط الشرعية والشروط القانونية التي يستوجبها العمل الطبي

  الاصطناعي حسب التشريع الجزائري أنواع التلقيح: لمطلب الثانيا

                                                 
  .72التشریع الجزائري، ص بلباھي سعیدة، الاستعانة بالأم البدیلة في التلقیح الصناعي حسب   -17
  .529ھناء موزان ظاھر، المرجع السابق، ص  - 18
  .529ھناء موزان ظاھر، المرجع نفسھ، ص  - 19
  .7 – 6بغدالي الجیلالي، المرجع السابق، ص ص   - 20
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إن عمليــات التلقــيح الصــناعي حســب التشــريع الجزائــري عديــدة تعتمــد علــى مصــدر التلقــيح،   

فتتمثـل الصـورة الأولى  21ومكان الإخصاب المستخدم فيه السائل المنوي، ويمكن تقسيمه إلى صورتين،

ونعــني بــه عمليــة الادخــال الطــبي لمــاء الرجــل في الموضــع المعــد لــه في  في التلقــيح الاصــطناعي الــداخلي،

أو هــو عمليـة طبيــة تتمثــل في اخصــاب المــرأة عـن طريــق حقــن الســائل المنــوي  22المـرأة لضــرورة علاجيــة،

  23.لزوجها ويستوي أن تكون النطفة في عملية التلقيح طازجة أو مجمدة

قــيح الاصــطناعي الخــارجي أو مــا يعــرف بالأطفــال الأنابيــب، أمــا الصــورة الثانيــة فتتمثــل في التل         

وهــي صــورة مختلفــة عــن الصــورة الأولى، لأن التلقــيح الصــناعي الــداخلي لم تســتطيع التغلــب علــى كافــة 

أنــواع العقــم، فهــذه الوســيلة الســابقة لا تجــدي نفعــا في حالــة عقــم الزوجــة بســبب انســداد قنــاتي قــالوب 

لقــيح الــداخلي داخــل رحــم المــرأة، ومنــه ظهــرت وســيلة أخــرى يــتم �ــا حيــث يســتحيل اجــراء عمليــة الت

إذنــالتلقيح الاصــطناعي الخــارجي هــو التلقــيح بــين نطفــة 24التغلــب علــى عــدم القــدرة علــى الإخصــاب،

الرجـــل ببويضـــة الأنثـــى في خـــارج الـــرحم في أنبـــوب اختبـــار، وبعـــد أن يحـــدث الانقســـام  المناســـب بعـــد 

  25.يضة تعاد اللقيحة المخصبة إلى رحم المرأة صاحبة أم لااجتماع الحيوان المنوي بالبو 

                                                 
  . 231رنا عبد المنعم الصراف، المرجع السابق، ص   -21
یاسر محم�د عب�د الله، خلی�ل اب�راھیم حس�ین، الموق�ف الق�انوني م�ن عملی�ة التلق�یح الص�ناعي وت�أجیر الأرح�ام، مجل�ة كلی�ة الحق�وق   - 22

  .307والعلوم السیاسیة، ص 
  .307یاسر محمد عبد الله، خلیل ابراھیم حسین، المرجع نفسھ، ص  - 23
  .241رنا عبد المنعم الصراف، المرجع السابق، ص  - 24
أطفال الأنابی�ب بدای�ة " الأم البدیلة وھي المرأة التي تأخذ جزء من دور الأم، وھوما مكنت منھ تقنیة التلقیح الاصطناعي الخارجي  - 25

الثمانیات، وذلك بأن تحمل بویضة لیست منھا مخصبة بماء غیر الزوج، فلا یكون للأم البدیلة في ھذه الحال�ة علاق�ة وراثی�ة بالطف�ل ب�ل 
لى الحمل، وھنا یمك�ن أن تك�ون اللقیح�ة م�ن ال�زوجین أو ھب�ة م�ن الغی�ر، والمش�رع الجزائ�ري لا یجی�ز اج�راء التلق�یح یقتصر دورھا ع

أحم�د : مكرر من قانون الأسرة الجزائري، لمزید م�ن التفص�یل 45من المادة  3الاصطناعي باستعمال الام البدیلة، وھذا بموجب الفقرة 
الممارسات الطبیة والعملیة الحدیثة في القانون الوضعي والشریعة، رسالة دكتوراه ف�ي الق�انون عمراني، حمایة الجسم البشري في ظل 

  . 23، ص 2010، 2009الخاص، جامعة وھران، وھران، الجزائر، 
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إذن التلقيح الاصطناعي هو مجموعة الأعمال الطبية الهادفة لتخصيب البويضة خارج الـرحم في أنبـوب 

  26.اختبار أو وعاء مخبري

  المسؤولية الناجمة عن أخطاء الطبيب من إجراء أعمال التلقيح الصناعي: الثاني المبحث

ر أحكام المسـؤولية مهمـا كـان نوعهـا لابـد أن يتـوفر فيهـا ركـن أساسـي هـو الخطـأ الـذي إن تقري  

يــؤدي إلى النتيجـــة الـــتي تقــام عليهـــا هـــذه المســـؤولية، وهــي تضـــرر الشـــخص الــذي تناولـــه يخـــص عمليـــة 

  .طبية

طاق والمقصود بالخطأ الطبي هنا هو خطأ الطبيب المترتب من المسؤولية على وجه العموم، وفي ن       

التلقيح الاصطناعي بمناسبة انجاز هذه العملية، والتي تعتبر بالغة الصعوبة، وبمـا أن عنصـر الـزمن يـدخل 

  .هنا فقد تطرأ ظروف طارئة أو استثنائية تؤدي إلى فشل التلقيح الاصطناعي

والخطــأ المرتكــب مــن طــرف الطبيــب والمســبب لأخطــاء أثنــاء إجــراء عمليــة التلقــيح الاصــطناعي        

سـواء كــان قبـل اجرائهــا أو خلالهــا أو حـتى بعــدها، ولنعــرض المسـؤولية الناجمــة عــن أخطـاء الطبيــب مــن 

إجــراء أعمــال التلقــيح الصــناعي في مطلبــين، فنتنــاول في المطلــب الأول تحديــد عناصــر الخطــأ الطــبي في 

الاصــطناعي، مجــال التلقــيح الاصــطناعي، ونخصــص المطلــب الثــاني لصــور الخطــأ الطــبي في مجــال التلقــيح 

  :وذلك وفقا للتقسيم الآتي

  تحديد عناصر الخطأ الطبي في مجال التلقيح الاصطناعي: المطلب الأول

يتمثــل الخطــأ الطــبي في مجــال التلقــيح الاصــطناعي بخــروج الطبيــب المخــتص بإجرائــه عــن ســلوكه        

ــــاحيتين العمليــــة والنظريــــة أو إ ــــه بواجبــــات الحيطــــة المعــــروف في القواعــــد والأصــــول الطبيــــة مــــن الن خلال

  :  واليقظة، ولنتعرض فيما يلي تحديد عناصر الخطأ الطبي في مجال التلقيح الصناعي على النحو الآتي

                                                 
  . 61، ص 1994زیاد أحمد سلامة، أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة، دار العربي للعلوم، عمان، الأردن، الطبعة الثانیة،  - 26
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  خروج الطبيب المختص عن القواعد والأصول الطبية: الفرع الأول

 إن المتفــق عليــه فقهــا وقضــاء أن الأصــول الطبيــة هــي تلــك الأصــول الثابتــة والقواعــد المتعــارف  

 27عليهــا بــين أســرة الأطبــاء نظريــا وعمليــا، والــتي يجــب أن يلــم �ــا الطبيــب وقــت تنفيــذه للعمــل الطــبي،

وخــروج الطبيــب المخــتص عــن الأصــول العلميــة وأخلاقيــات المهنــة، وبالتــالي قيــام مســؤوليته في مواجهتــه 

  28:متى خرج عن جملة من الشروط تتمثل فيما يلي

نوعه بإجراء تجارب على الحيوانات أو لا يـتم الإعـلان عنـه مـن  أن يتم استخدام أسلوب العلاج أو -

  .قبل مدرسة طبية معترف �ا

  .أن يمضي وقت كافي للتأكد من كفاءة الأسلوب -

 .أن يجري التسجيل العلمي للأسلوب العلاجي قبل استخدامه على الإنسان -

والعلميـة الـتي تحكـم الممارسـة وحسب المشرع الجزائري، فيجب حتمـا احـترام المبـادئ الأخلاقيـة  

الطبيـة أثنـاء القيــام بالتجريـب علـى الانســان في اطـار البحــث العلمـي، ويخضـع التجريــب للموافقـة الحــرة 

والمنيرة للشخص موضوع التجريـب أو عنـد عدمـه لممثلـه الشـرعي، وتكـون هـذه الموافقـة ضـرورية في كـل 

 29.لحظة

لقواعــد والأعــراف الــتي يتعــين علــى كــل طبيــب أو والأخلاقيــات الطبيــة هــي مجموعــة المبــادئ وا 

فالطبيــب المخــتص في مجــال  30جــراح أســنان أو صــيدلي أن يراعيهــا، وأن يســتلهمها في ممارســة مهنتــه،

                                                 
سھیر منتصر، التلقیح الصناعي حال حیاة الزوجیة وبعد وفاة الزوج من وجھة نظر القانون والفق�ھ الإس�لامي، مكتب�ة النص�ر، ص  - 27

51  .  
، الع�دد 16صالح، المسؤولیة الطبیة المترتبة عن التلقیح الصناعي، مجلة كلی�ة الحق�وق، جامع�ة النھ�رین، المجل�د  رؤى عبد الستار - 28
3 ،2014 .  
، 35المتعل�ق بحمای�ة الص�حة وترقیتھ�ا، جری�دة رس�میة ع�دد1990جویلی�ة  31الم�ؤرخ ف�ي  17-90من القانون رقم  168/2المادة  - 29

  .1990أوت  15المؤرخة في 
  .1992جویلیة  8، المؤرخة في 52المتضمن أخلاقیات الطب، جریدة رسمیة رقم 276 -92من الرسوم التنفیذي رقم  1ادة الم - 30
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إجراء عمليات التلقيح الاصطناعي مرخص له بممارسة المهنة وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع 

  31.والتنظيم المعمول �ما

  الإخلال بواجبات الحيطة واليقظة: الفرع الثاني

إن واجب الحيطة واليقظة هو مبدأ متفق عليه فقها وقانونا، ويتمثل الإخـلال بواجبـات الحيطـة   

واليقظــة في خــروج الطبيــب عمــا هــو مفــروض عليــه مــن واجــب التــدبر والحيطــة في مجــال الطــب بصــفة 

  32.عامة، وفي مجال عمليات التلقيح الاصطناعي على وجه الخصوص

وعلــى العمــوم الطبيــب ملــزم ببــذل عنايــة لا تحقيــق نتيجــة، وأمــا إذا فشــل العــلاج نتيجتــه خطــأ        

وتتعـدد الأخطـاء غـير العمديـة في عـدة 33ارتكبه، فطبقـا للقواعـد العامـة يسـأل عـن خطـأ غـير العمـدي،

د حــالات الــتي تنــتج ضــرورة تــدخل الطبيــب، فقــد يســتعمل أدوات غــير معقمــة، وقــد يخــيط جرحــا بعــ

العمليــة وينســى احــدى أدواتــه في بطنــه، وقــد يجــري عمليــة جراحيــة دون تخــدير المــريض، وكلهــا أخطــاء 

طبيــة شــائعة مــن الناحيــة العمليــة، ويترتــب عــن هــذه الأخطــاء مســؤولية الطبيــب أيضــا في مجــال التلقــيح 

  34.الصناعي

  صور الخطأ الطبي في التلقيح الصناعي: المطلب الثاني

تلقــيح الاصــطناعي تســتغرق عــادة فــترة مــن الــزمن، ولهــذا فتــدخل الطبيــب يكــون في إن عمليــة ال       

مـــرحلتين الأولى قبـــل إجــــراء هـــذه العمليـــة أو بعــــدها، وإن الخطـــأ قـــد يحــــدث مـــن الطبيـــب في أي مــــن 

  : المرحلتين، وهو ما سنتطرق إليه بشيء من التفصيل على النحو الآتي

                                                 
  .المذكور آنفا 297 -92من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  - 31
  .338، 337رؤى عبد الستار، المرجع السابق، ص ص - 32
  .401النحوي سلیمان، المرجع السابق، ص  - 33
، 39، ص ص 1993محمد سامي الشوا، الخطأ الطبي أمام الفضاء الجنائي، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، الق�اھرة، مص�ر، - 34

40.  
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  ية التلقيح الاصطناعيالخطأ الطبي قبل إجراء عمل: الفرع الأول

إن الطبيب القـائم قبـل بعمليـة التلقـيح الاصـطناعي ملـزم قبـل بـدء هـذه العمليـة بالحصـول علـى   

  : رضا أطرافها، ولذلك نتناول الخطأ الطبي قبل اجراء عملية التلقيح الاصطناعي في الآتي

الــذي يعــاني منــه فيعــرف التشــخيص بأنــه البحــث والتحقيــق مــن المــرض  :الخطــأ فــي التشــخيص: أولا

والطبيـب الـذي تعـرض عليـه حالـة العقـم  35المريض، ويهدف إلى تحديد الأمـراض بعـد معرفـة أعراضـها،

مـــن المفـــروض أن يقـــوم بتشـــخيص الســـبب المـــؤدي إلى هـــذه الحالـــة، حيـــث أن لهـــذه الحالـــة العديـــد مـــن 

عمـل الجراحـي، فالخطـأ الأسباب، وحتى أن التشـخيص لـه أثـر بـالغ الأهميـة في تحديـد نتـاج العـلاج أو ال

في تشخيص الحالة سيؤدي حتما إلى الخطأ في العلاج، ونجد في حالات كثيرة يؤدي إلى موت المـريض 

أو إصابته بعلة أو عاهة يطول أمدها، ونجد الطبيب في هذه الحالة مسـؤول عـن الخطـأ في شـقيه جزائيـا 

  .ومدنيا حسب الحالات

بنجــاح عمليــة التلقــيح الاصــطناعي مــع عــدم وجــود أدنى احتمــال وغــير أنــه إذا أوهــم الطبيــب الــزوجين 

لــــذلك وأقــــدم علــــى إجرائهــــا، فيســــأل جزائيــــا وبتهمــــة المســــاس بســــلامة الجســــم إذا تبــــين أن الحالــــة لا 

  36.تستوجب من حيث الأصل اللجوء إلى التلقيح �ذه الوسيلة

ا طـرفي عمليـة التلقـيح شـرط رضـ: عدم الحصول على رضا طرفي عمليـة التلقـيح الاصـطناعي: ثانيا

الاصطناعي ضروري لإجرائها، وعدم تـوافره قـد يـؤدى إلى خـروج العمـل الطـبي مـن إطـار المشـروعية إلى 

إطــــار التجــــريم، ومــــع ذلــــك فقــــد نجــــد الطبيــــب يقــــوم بالعمليــــة ســــواء داخــــل إطــــار العلاقــــة الزوجيــــة أو 

  37.خارجها، ودون علم أحد الزوجين أو دون علمهما معا

                                                 
  .338رؤى عبد الستار صالح، المرجع السابق، ص  - 35
  . 68أحمد عمراني، المرجع السابق، ص  - 36
  .396النحوي سلیمان، المرجع السابق، ص  - 37
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رضــا الــزوجين في عمليــة التلقــيح الاصــطناعي شــرطا أساســيا، وذلــك لأن الولــد ســـيحمل ويعــد        

اســم أبويــه، ومــن تم فــإن رضــاهما الصــريح قبــل اجــراء عمليــة التلقــيح الاصــطناعي يعــد ضــروريا، فــالأبوة 

والأمومـــة هـــي مســـالة اختياريـــة ولـــيس إجباريـــة علـــى الإطـــلاق، ونجـــد أن مصـــلحة الولـــد تقضـــي الرضـــا 

لو أن هذه العملية تمت رضا الـزوج مـثلا فـإن الولـد يـأتي غـير مرغـوب فيـه مـن الـزوج الـذي لم المسبق، و 

  38.يوافق على الإنجاب، وما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الولد وأمه

وبالنســـبة لموقـــف المشـــرع الجزائـــري مـــن هـــذا الشـــرط، فقـــد أكـــد علـــى ضـــرورة تـــوافر شـــرط رضـــا         

للجــوء إلى التلقــيح الاصــطناعي، ويخضــع هــذا الأخــير إلى ثلاثــة شــروط، فيتمثــل الــزوجين، فيجــوز لهمــا ا

الشــــرط الأول في أن يكــــون الــــزواج شــــرعيا، ويتمثــــل الشــــرط الثــــاني في أن يكــــون رضــــا الــــزوجين وأثنــــاء 

  39.حيا�ما، وأما الشرط الثالث فيتمثل في أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة وأثناء حيا�ما

ا أحد الزوجين يتحقق في حالتين، فتكون الحالة الأولى في حالة تخلف رضا الزوجة، فيجري وانتفاء رض

الطبيب عملية التلقيح دون رضاها بناء على طلب الزوج، أي بعد اتفاق الطبيب والـزوج الـذي يرغـب 

  40.في الحصول على الولد

الرضـا الزوجـة ضـروري لصـحة ويرى الفقه القانوني في هـذا الشـأن، أن التكييـف القـانوني لتخلـف شـرط 

عمليــة التلقــيح الاصــطناعي، فــإن الفعــل الــذي يقــع علــى الزوجــة يشــكل جريمــة هتــك عــرض لهــا بــالقوة 

لتوفر الركن المادي للجريمة المتمثل في الإكراه المادي لحصول الفعل دون رضا المعني عليها، وهي الزوجة 

  41.رضي لهاووقوعه على جسدها وتضمينه إخلالا جسيما بالحياء الع

                                                 
  .51ني، المرجع السابق، ص أحمد عمرا - 38
  .مكرر من قانون الأسرة الجزائري 45المادة  - 39
  .51أحمد عمراني، المرجع السابق، ص   -40
، رؤى عبد الس�تار ص�الح، 125، ص 1979منیر ریاض حنا، المسؤولیة الجنائیة للأطباء والصیادلة، دار المطبوعات الجامعیة،   - 41

  . 340المرجع السابق ص 
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وتكون الحالة الثانية في حالـة عـدم موافقـة الـزوج، ويكـون الفـرض هنـا باتفـاق بـين الطبيـب والزوجـة     

دون علم الزوج، بحيث تقنع الزوجة زوجها على التوجه لمخبر مختص في تحليل الخلايـا التناسـلية لإجـراء 

ات المنوية منه يحتجز البعض منها تحليل ليس لغرض التلقيح ولكن لغرض العلاج، وبعدها أخذ الحيوان

لتلقيح �ا الزوجة اصطناعيا، وفي هذه الحالة لا يمكن للزوج شرعا وقانونا أن ينكر نسب المولود، طالمـا 

قــد تــوافرت، غــير أن الــبعض يــرى عــدم مشــروعية هــذا " الجمــاع"أن شــروط النســب بالاتصــال الطبيعــي 

  42.الزوجة مما قد يبرر الطلاق الإجراء تكمن في أنه تم بناء على غش وخداع من

ــــزوج دون علمــــه         إذن تلجــــأ الزوجــــة في هــــذه الحالــــة إلى التلقــــيح الاصــــطناعي بخلايــــا تناســــلية ال

وموافقته الصريحة، حيث تتفق مع الطبيب المختص على أن يقوم بتلقيحها اصطناعي بمـني زوجهـا بعـد 

التناســـلية لأي ســـبب مـــن الأســـباب، فيقـــوم أن يكـــون هـــذا الأخـــير قـــد لجـــأ إلى مخـــبر لتحليـــل الخلايـــا 

باحتجـــاز بعـــض مـــن تلـــك الخلايـــا ثم يلقـــح �ـــا الزوجـــة إمـــا مباشـــرة داخـــل الجســـم أو خارجهـــا، وتقـــوم 

  43.المسؤولية في مواجهة كل من الطبيب والزوجة

  الخطأ الطبي أثناء إجراء عملية التلقيح الصناعي وبعدها: الفرع الثاني

ه في أثنـــاء وبعـــد إجـــراء التلقـــيح الاصـــطناعي متمثـــل في نـــوعين مـــن يكـــون الخطـــأ المتوقـــع حدوثـــ  

الأخطــاء، باعتبارهمــا مــن أكثــر الأخطــاء أهميــة، فيتمثــل الخطــأ الأول في خلــط الأنابيــب ببعضــها، وفي 

حين يحدث الخطأ الثاني في المرحلة الـتي تلـي عمليـة التقـيح الاصـطناعي وهـو الخطـأ في الرقابـة، ونتنـاول 

  : بشيء من التفصيل على النحو الآتي هاذين الخطأين

                                                 
  .53، 52مراني، المرجع السابق، ص ص أحمد ع - 42
  .340رؤى عبد الستار صالح، المرجع السابق، ص  - 43
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يلتـزم الطبيــب المخـتص باتبــاع الأصـول العلميـة والفنيــة المتعـارف عليهــا  :خلـط الأنابيــب ببعضـها: أولا

طبيــا، وهــو في مجــال التلقــيح الاصــطناعي يلتــزم بــأن يحــافظ علــى البويضــة الملقحــة، وأن يحمــي الأنابيــب 

  . من الاختلاط أو الاستبدال بغيرها

وإذا أهمل في تخزينها والحفاظ عليها، وأدى ذلك إلى الخلط بحيث خلط أنبوب يحتوي على حيا        

من ذكرية مع أنبوب أخـر يحتـوي علـى بويضـات أنثويـة تعـود لامـرأة أخـرى ليسـت زوجتـه، أو بـالعكس 

ة تحقـــق مســـؤوليته الجنائيـــة غـــير العمديـــة عـــن نســـب طفـــل إلى غـــير والديـــه، ممـــا يســـبب لأطـــراف العمليـــ

أضرارا مادية ومعنوية، لذا يجب الانتباه في مرحلة تنفيذ العملية، وكما يجب عليه متابعة الحالة الصـحية 

للزوجــة الــتي اجــري التلقــيح الاصــطناعي لهــا، واتخــاذ مــا يــراه مناســبا لمواجهــة مــا يســتجد في حالــة المــرأة 

البيانـات، والنصـائح الواجـب الصحية، ولا يقتصر الأمـر عنـد هـذا الحـل بـل يجـب عليـه أن يعطـي كافـة 

  44.اتباعها لمفاداة أو على الأقل التقليل من حدة النتائج الضارة

وإخلال الطبيب المختص بالتزام عدم خلط الأنابيب تتحقق معه المسؤولية غير العمديـة، ولكـن        

يـترك لـه  ليس معنى ذلك أن على الطبيـب أن يطبـق العلـم كمـا يطبقـه غـيره مـن الأطبـاء، فمـن حقـه أن

  45.قدر من الاستغلال في التقدير في العمل وممارسته المهنية طبقا لما يمليه عليه ضميره وقتها

يلتزم الطبيب الذي اجرى عملية التلقيح الاصطناعي للزوجة بمتابعة حالتها، : الخطأ في الرقابة: ثانيا

يـب يسـأل عنـه إذا كـان هـو وأما إذا قام الطبيب بترك مريضـته، فـإن ذلـك يعـد إخـلالا مـن جانـب الطب

  46.السبب المباشر للنتيجة، فيجب البحث في السبب المباشر

                                                 
  .259رنا عبد المنعم الصراف، المرجع السابق، ص  - 44
  .  199محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص  - 45
  . 342رؤى عبد الستار صالح، المرجع السابق، ص  - 46
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وكما يلتزم الطبيب المختص أيضا في هذا الشأن، بإعطاء المريض كافة النصائح الواجب اتباعها        

ضــرار ونجـد أنـه مـن بـين الأ 47لتفـادي النتـائج السـيئة المتوقعـة أو للتحقيـق مـن هـذه النتــائج علـى الأقـل،

التشـويهات الـتي يمكــن أن تصـيب الجنــين أو عـدم تكلــل : المترتبـة  عـن خطــأ الرقابـة المحتملــة الوقـوع هــي

  .   عملية التلقيح الاصطناعي بنجاح

   

  :خاتمة

إن الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع مسـؤولية الطبيـب عـن أعمـال التلقـيح الصـناعي حسـب        

التشريع الجزائري علـى مسـتوى الدراسـات الطبيـة علـى وجـه العمـوم، والأبحـاث القانونيـة خصوصـا علـى 

الثقـة لـدى اعتبار أنه علاجا ناجعا لحالات العقم بكل صورها، وكذا الاكتئاب الأسري ومـدى إرجـاع 

  :جملة العائلات والأسر، ولقد توصلنا من خلال دراستنا هذه إلى النتائج الآتية

إن التلقيح الاصطناعي هو عملية تلقيح بغير طريق الاتصال الجنسي الطبيعي سواء كان داخلـي  - 1

أو خــارجي، وهــو يعتــبر أحــدث الوســائل العلميــة المســاهمة في الإنجــاب وثــورة بيولوجيــا في هــذا ا�ــال، 

الجمـاع هــو  وأيضـا طريقــة اسـتثنائية لا يمكــن اللجـوء لهــا إلا في حالـة وجــود مـبرر طــبي يثبـت ذلــك، لأن

الأصــل في عمليــة الإنجــاب، وأمــا هــذه الطريقــة الاصــطناعية في الإنجــاب كــان لهــا أثــر علــى الكثــير مــن 

المفاهيم الأساسية ومن أهمها النسب، وهي تقنية حديثة تفرض على أغلب التشـريعات المقارنـة تنظيمـا 

  .بموجب أحكام قانونية واضحة ودقيقة لأ�ا جاءت في نصوص متفرقة

                                                 
  .342فسھ، ص رؤى عبد الستار صالح، المرجع ن - 47
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ـــة التلقـــيح الاصـــطناعي يخضـــع للمســـاءلة القضـــائية إذا قـــام �ـــذه إ - 2 ن الطبيـــب قـــائم بـــإجراء عملي

العمليـة لــزوجين لا تسـتدعي ظــروفهم الصــحية تلـك أو دون رضــاهما، أو تلاعـب باللقيحــات والنطــاف 

  .أو في حالة التقصير في تبصيرهما لعواقب العملية والآثار المترتبة عليها

ديلات في القـوانين الـتي لهـا علاقـة �ـذه المسـتجدات العلميـة في مجـال الإنجـاب إنه يجـب إقامـة تعـ - 3

خاصـة قـانون الأســرة، قـانون الصــحة وترقيتهـا، قــانون العقوبـات والقـانون المــدني حـتى يكــون هنـاك نــوع 

من التكامل والانسجام بين مختلف القوانين، وتفادى الثغـرات القانونيـة ومواكبـة المسـتجدات الطبيـة في 

  .مجال الإنجاب

إن الخطــأ الطــبي في مجــال التلقــيح الاصــطناعي يمكــن تحديــده إذا كــان هنــاك خــروج الطبيــب عــن - 4

القواعـــد والأصـــول الطبيـــة وبإخلالـــه بواجـــب الحيطـــة واليقظـــة، وكمـــا أنـــه قـــد يحـــدث قبـــل إجـــراء عمليـــة 

  .التلقيح، وقد يكون أثناء أو بعد إجراء هذه العملية

راعـــــاة الأصـــــول المهنيـــــة، وفي تشـــــخيص الحالـــــة المرضـــــية للـــــزوجين أو ســـــبب إن الطبيــــب ملتـــــزم بم - 5

عقمهمــا، وكمــا أنــه ملتــزم باستحصــال رضــا طــرفي عمليــة التلقــيح الاصــطناعي، ولــه أن ينفــي مســؤوليته 

بإثبات أنه بـذل العنايـة المطلوبـة والمتفقـة مـع الأصـول العلميـة والطبيـة لأن التزامـه هـو بـذل عنايـة ولـيس 

جة، وكما له أن يدفع بعدم ترتب المسؤولية عليه إذا أثبت أ�ا وقعت لسبب أجنبي كحدوث تحقيق نتي

  . ظرف طارئ أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر نفسه

  :وعلى ضوء ما سبق ذكره يمكن وضع بعض الاقتراحات نوجزها في الآتي

خـــلال وضـــع ضـــرورة اصـــدار تشـــريع خـــاص يـــنظم مســـألة التلقـــيح الاصـــطناعي تنظيمـــا دقيقـــا مـــن  -

  .الضوابط الضرورية التي تحكم العملية



 القانونية و السياسيةمجلة المستقبل للدراسات 

 التلقيح الصناعي والمسؤولية المدنية الطبية المترتبة عن إجراءه حسب التشريع الجزائري

 جامعة خنشلة -زوليخة زوزو: الدكتورة  /ماية بن مبارك: الدكتورة

 

158 

  .المركز الجامعي آفلو  –المستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،مجلة دولية محكمة تصدر عن معهد الحقوق و العلوم السياسية 

  2020      - اثاني ديسمبر    العدد -   الرابع   الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

يجب على وزارة الصحة أو نقابة الأطباء أن تمارس رقابة شديدة وصـارمة علـى الأطبـاء والعـاملين في  -

  .مراكز التلقيح الاصطناعي منعا لحدوث خلل عمدا أو بإهمال يؤدي إلى اختلاط الأنساب

صــــطناعي جــــزاءات جنائيــــة ومدنيــــة وإداريــــة حســــب وجــــوب تضــــمين القــــانون المتعلــــق بــــالتلقيح الا -

الأحــــوال جســــيمة في حالــــة مخالفــــة الضــــوابط أو تنفيــــذ الوســــيلة علــــى وجــــه يخــــالف أحكــــام الشــــريعة 

  . الإسلامية والقوانين والقيم والعادات السائدة في ا�تمع

  

   

  :قائمة المراجع

  :المعاجم

للغة، تحقيق وضبط، عبد السلام محمد هـارون، دار الجبـل، أبو الحسين أحمد بي فارس بن زكريا، معجم مقاييس ا -

  .1999الطبعة الثالثة، بيروت، لبنان،

أبــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي، لســان العــرب، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت،  -

  .1999لبنان، الطبعة الثالثة ،

 :النصوص القانونية

  .الجزائريقانون الأسرة  -

، 35المتعلــق بحمايــة الصــحة وترقيتهــا، جريــدة رسميــة عــدد1990جويليــة  31المــؤرخ في  17-90القــانون رقــم  -

  .1990أوت  15المؤرخة في 

جويليـــة  8، المؤرخـــة في 52المتضـــمن أخلاقيـــات الطـــب، جريـــدة رسميـــة رقـــم 276 -92الرســـوم التنفيـــذي رقـــم  -

1992  .  

  :الكتب

  .التلقيح الصناعي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائرإيقروفةزوبيدة، -
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علــى محــي الــدين القراداغــي، علــى يوســف المهــدي، فقــه  القضــاء المعاصــرة، دراســة فقهيــة طبيــة مقارنــة، شــركة دار  -

  .2000البشائر الاسلامية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

حـال حيــاة الزوجيـة وبعـد وفـاة الـزوج مــن وجهـة نظـر القـانون والفقـه الإســلامي،  سـهير منتصـر، التلقـيح الصـناعي -

  .مكتبة النصر

ـــاد أحمـــد ســـلامة، أطفـــال الأنابيـــب بـــين العلـــم والشـــريعة، دار العـــربي للعلـــوم، عمـــان، الأردن، الطبعـــة الثانيـــة،  - زي

1994.  

الاستنســاخ البشــري في منظــور الشــريعة شــاكر غــانم العــادلي، عمليــات أطفــال الأنابيــب و  -منــذر طيــب البرزنجــي -

  .2001الاسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  1979منير رياض حنا، المسؤولية الجنائية للأطباء والصيادلة، دار المطبوعات الجامعية،   -

ـــــة مقارنــــــة، دار النهضــــــة - ــــام الفضــــــاء الجنــــــائي، دراسـ ـــــأ الطــــــبي أمــ ــــامي الشــــــوا، الخطـ ـــد ســ العربيــــــة، القــــــاهرة،  محمـــ

  . 1993مصر،

  :  المقالات العلمية

رنا عبد المنعم الصـراف، مسـؤولية الطبيـب غـير العمديـة عـن التلقـيح الصـناعي الخـارجي، مجلـة الرافـدين للحقـوق،  -

  . 2011، 47، العدد 12ا�لد 

يـة الحقـوق، جامعـة النهـرين، ا�لـد رؤى عبد الستار صالح، المسؤولية الطبية المترتبة عن التلقيح الصـناعي، مجلـة كل -

  .2014، 3، العدد 16

  .2016، 28، العدد1طلال خلف حسين، العقم بين الطب والشريعة، مجلة آداب الفراهيدي، ا�لد   -

وســن محســن حســن، مشــكلة العقــم وآثرهــا في التنميــة البشــرية، دراســة ميدانيــة في مدينــة بغــداد، مجلــة كليــة التربيــة  -

  .2013، 3، العدد 25لد للبنات، ا�

، العـدد 2هناء موزان ظاهر، التكيف الشرعي والقانوني لعمليات التلقيح الصـناعي، مجلـة الجامعـة العراقيـة، ا�لـد  -

35 ،2016.  
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ياسـر محمـد عبــد االله، خليـل ابــراهيم حسـين، الموقــف القـانوني مــن عمليـة التلقــيح الصـناعي وتــأجير الأرحـام، مجلــة   -

  لعلوم السياسيةكلية الحقوق وا

  ......شادية الصادق الحسن، حكم الإسلام في التلقيح الاصطناعي،  -

على فوزي ابراهيم، مدى مشروعية أطفال الأنابيب بين الفقه الاسلامي والقانون، مجلة القادسية للقـانون والعلـوم  -

  .2، العدد4السياسية، ا�لد 

  :    الرسائل الجامعية

الوسائل العلمية الحديثة المساعدة على الإنجاب في قـانون الأسـرة الجزائـري، دراسـة مقارنـة، رسـالة بغدالي الجيلالي، -

  .2014، 2013، بن عكنون، الجزائر، 1ماجيستير في القانون الخاص، جامعة الجزائر

ســـالة دكتـــوراه النحـــوي ســـليمان، التلقـــيح الصـــناعي في القـــانون الجزائـــري والشـــريعة الاســـلامية والقـــانون المقـــارن، ر  -

  . 2010،2011علوم، جامعة الجزائر، 

أحمــد عمــراني، حمايــة الجســم البشــري في ظــل الممارســات الطبيــة والعمليــة الحديثــة في القــانون الوضــعي والشــريعة،  -

  . 2010، 2009رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة وهران، وهران، الجزائر، 
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  جامعة أدرار  –كشناوي نصيرة   د.ط 
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  : خص مل

أدى التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده مجال العلوم الطبية إلى استخدام معدات 

وأجهزة معقدة تستلزم، نظراً لملامستها الدائمة لجسم المرضى والممرضين، كفاءة عالية لحسن 

ودراية متخصصة بشأن تنظيفها وتعقيمها، الأمر الذي يساهم النقص الكبير الملموس الاستعمال 

بشأنه في المرافق الصحية العامة، على وجه التحديد، في ارتفاع نسب الإصابة بالعدوى 

التي تصيب الشخص جراء مكوثه أودخوله أو حتى ارتياده إحدى المؤسسات (الاستشفائية 

  .حت تشكل خطراً حقيقياً يهدد الصحة العامةوالتي أض) الصحية العمومية

وعلى الرغم من الخطر الذي تشكله العدوى الاستشفائية، لاتزال تخضع  في القانون الجزائري     

  .للقواعد العامة في المسؤولية، وعلى الرغم من عدم فاعليتها

  .التعويض. المسؤولية. العدوى الاستشفائية:  الكلمات المفتاحية
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  :النشرتاریخ 
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Abstract  

Technical and technological development in the field of medical sciences has 
led to the use of complex equipment and devices which, due to their permanent 
contact with the bodies of patients and nurses, require high efficiency for proper 
use. and specialized know-how in cleaning and sterilization. High rates of hospital 
infection (which affects a person because of their stay, entry or even visit to a 
public health establishment), which has become a real threat to public health. 

Despite the danger posed by hospital infections, they are still subject in Algerian 
law to the general rules of responsibility, despite their ineffectiveness. 

Keywords: hospital infection. the responsibility. Damage repair 

  : مقدمة

وككل تطور علمي،  ليوم،يخلف التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده قطاع الصحة ا

ففي الوقت الذي تم . تعد الضريبة التي تدفعها البشرية في سبيل هذا التقدم المخاطر والأضرارجملة من 

فيه تحقيق نجاحات كبيرة في القضاء على العديد من العلل والأوبئة الفتاكة والأسقام، وفي حين قطع 

معها الأخطاء ونسب الإهمال التي تقيم المسؤولية الفن الطبي الجراحي أشواطاً متقدمة يفترض أن تقل 

الجزائية والمدنية للأطباء والجراحين، أثبت الواقع عكس ذلك، خاصة مع الوعي الذي ساد أذهان 

المرضى بأن تخلو عن الاستسلام لفكرة القضاء والقدر، ولم يعد مسموحاً للطبيب مع كل هذا التقدم 

 .الفشل في �اية المطافالعلمي الطبي اقتراف نفس الأخطاء و 

فاستخدام وسائل علمية مبتكرة وحديثة في العلاج، ذات فعالية كبيرة، وإتباع تقنيات متطورة ومتقدمة 

لكنه وبالمقابل، أدى  1.في الفحص والتشخيص، من شأنه دون شك أن يرفع نسبة الفرص في الشفاء

                                                 
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، )دراسة مقارنة( في المسؤولیة الطبیة المدنیة أسعد عبید الجمیلي، الخطأ 1

  .173 - 172، ص 2009الأردن، 
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الوسائل هذه عض الأطباء على استخدام إلى زيادة الأضرار التي يتعرض لها المرضى بسبب عدم قدرة ب

التقنية الحديثة استخداماً صحيحاً، وإلى ازدياد مخاطر حدوث التداعيات الضارة للعلاج أو التدخل 

 2الجراحي، بعيداً وفي منأى عن أي خطأ من جانب القائم بالعمل الطبي والذي يمكن نسبته إليه،

وهذا بعد أن كان الخطأ الذي يقترفه الطبيب أو الجراح أساس قيام المسؤولية الطبية المدنية، والتي تقوم 

  3.أيضاً نتيجة إهماله وعدم احترازه، وحتى نتيجة جهله من الوجهة العلمية

إلى العدوى الاستشفائية بصفتها واحدة من أهم المخاطر أو  وسنعرض في هذا البحث

ما المقصود بالعدوى  : "إشكالية تتمثل في من بحث.د يتعرض لها محتاجو العناية الطبيةالأخطار التي ق

  الاستشفائية؟، وما مدى فاعلية ما أقره المشرع الجزائري من آليات للتعويض عنها؟

 الذي تقتضيه طبيعة الموضوع، مع المنهج التحليليحرصاً على معالجة اشكالية البحث اعتمادنا و 

  .صل إليه القانون الفرنسي مقارنة مع التشريع الجزائرياستقراء ما تو 

ولقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مطالب، يتضمن الأول تعريف العدوى الاستشفائية و طرق انتقالها، 

آليات  ، أما الثالث فيتضمنلمسؤولية الناجمة عنهاأساس اتحديد الطبيعة القانونية أما الثاني فيتضمن 

  .كل من القانون الفرنسي و الجزائريياها في  التكفل بضحا

  تعريف العدوى الاستشفائية و طرق انتقالها: المطلب الأول

"  NOSOS" ينحدر أصل هذه الكلمة من اللغة اليونانية، وتتركب من نوسوس 

وتشكل في مجموعها كلمة نوسوكميون التي تعني العناية، "  KOMEIN" وتعني المرض، و كمين 

                                                 
 .14، ص 2007ثروت عبد الحمید، تعویض الحوادث الطبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 2
  .24أسعد عبید الجمیلي، المرجع نفسھ، ص 3
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 "Nosocomeion  " فمصطلح العدوى يعني اجتياح بعض  4مستشفى أو مستشفوية،أي

تكون العدوى استشفائية أو ،و لخلايا الجسم الحية وتدميرها) بكتيريا أو فيروسات ( الكائنات ا�هرية 

أو جراء دخوله إليها، ولم تكن المريض بالمؤسسة الصحية للعلاج مستشفوية إذا ظهرت خلال مكوث 

ساعة على دخول  48ذلك أن مرور  5وفة عند دخول الشخص إلى هناك،موجودة أو على الأقل معر 

ستشفائية عن غيرها، وتطول هذه الشخص للمرفق الصحي، هي مهلة مطلوبة لتمييز العدوى الإ

بالمرض المعدي وهي الفترة الممتدة بين الإصابة ( المهلة لأكثر من فترة الحضانة الخاصة ببعض الجراثيم 

إذا ما تم تحديد الإصابة بأحد الأمراض التي تستوجبها فور دخول ) المريضوظهور الأعراض على 

في حالة الشك، يجب تحديد وبدقة إمكانية وجود علاقة سببية بين العدوى الشخص إلى المستشفى، و 

يوماً من تاريخ إجراء  30يتطلب الأمر بالمثل كما . ودخول المريض للمؤسسة الصحية وإقامته �ا

حية متى ظهرت العدوى مكان الجراحة، وتمتد في حالة تركيب الأعضاء الصناعية أو في العملية الجرا

حالة زرع العضو إلى حوالي السنة من تاريخ التركيب أو التدخل الجراحي، حتى لو غادر المريض 

  6.المستشفى

ناتجة عن تكاثر بكتيريا الجسم الواحد، سواءً  ومن حيث طرق الانتقال، فقد تعود لأسباب ذاتية 

على سطح الجلد أو داخل أحد أجهزة جسم المريض حسب نوع العدوى، لتنتقل من عضو إلى آخر 

                                                 
4 OLIVIER Hélène, la responsabilité de l’hôpital en matière des infections nosocomiales, mémoire de 
l’école nationale de la santé publique, Rennes, 2001, p 1. 
5Comité de lutte contre les infections nosocomiales, définitions standarisées desinfections 
nosocomiales, paris-nord, 1995, p 1. 
6Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Secrétariat d'Etat à la Santé et à l'action sociale, Comité 
technique national des infections nosocomiales, 100 recommandations pour la surveillance et la 
prévention des infections nosocomiales,  deuxième édition, 1999, p 12 -13.  
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وقد  . الجروح، الحروق، الأمراض الجلدية وفتحات العمليات: عبر بوابات الدخول المتمثلة أساساً في

العدوى أو رجي أو البيئة كجراثيم الوسط الصحي، تكتسب من المحيط الخا تعود لأسباب خارجية

ويطلق على هاتين  7.الناشئة عن حاملي الميكروب و العدوى التي تنتقل من مريض إلى آخر

  .الأخيرتين العدوى بالاختلاط لتميزها عن النوع الأول كو�ا تستوجب احتكاكاً بين الأشخاص

  للمسؤولية الناجمة عن العدوى الاستشفائيةالطبيعة و الأساس القانوني : ثانيالمطلب ال

إذا كان المعرض للإصابة بالعدوى الاستشفائية هو المريض، الطاقم الطبي وشبه الطبي 

وحتى زائري المريض، وإذا كان المتسبب في انتقال العدوى هو الممرض، الطبيب أو المريض نفسه  فمن 

المسؤولية الناجمة عن الإصابة، وما الأساس  الذي يمكن أن يسأل عن الحادث حتى يتم تحديد طبيعة

  القانوني التي تقوم عليه هذه المسؤولية؟ 

  الطبيعة القانونية للمسؤولية المترتبة عن الإصابة بعدوى المستشفيات: الفرع الأول

تعد المسؤولية عن عدوى المستشفيات مسؤولية مرفقية أو مصلحية، تسأل فيها إدارة المرفق 

العاملين �ا من أطباء وغيرهم، وعن إهمالها في الإشراف ورقابة الأشخاص  الصحي عن تقصير

  .8العاملين لديها أو سوء اختيارها لهم

فمع أ�ا أخطاء شخصية مرتكبة من العاملين بالمستشفى، إلا أن هذه الأخيرة هي التي تسأل عن 

دار�ا، فهم يعملون لإ –العمال  –هذه الأخطاء وعن الضرر الذي لحق الضحية، كو�م تابعين 

                                                 
7 CHAKROUN Mohamed, Infection associée aux soins : aspects cliniques, Ouvrage  collectif à 
l’usage des personnels soignants et des hygiénistes, Volume 2, Les risques infectieux en milieu de 
soins, Direction régionale de la santé de Bizerte,  Service régional d’hygiène du milieu, 2009, p 27. 

، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، )دراسة مقارنة ( المسؤولیة المدنیة الناجمة عن عملیات نقل الدم محمد جلال حسن الأتروشي، 8
 .124، ص 2007
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لحسا�ا ولها عليهم سلطة الرقابة والتوجيه لحسن سير العمل داخل المستشفى، وهذا يكفي بحد ذاته 

  .صفة التبعية بالنسبة إليهم قبلهالثبوت 

  الأساس القانوني لقيام المسؤولية عن العدوى الاستشفائية: الفرع الثاني

لقيام المسؤولية الطبية، تخلى القضاء عنه  أساساً  - لمدة غير قصيرة -بعد أن ظل الخطأ

 9باتجاهه إلى إقامة نوع آخر من المسؤولية غير الخطئية والتي جوهرها فصل الخطأ عن التعويض،

ومؤداها تقرير حق المضرور في التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة للعمل الطبي دون حاجة إلى أي 

  .ي المسؤولية تقوم على أساس المخاطربحث عن الخطأ ولو عن طريق افتراضه، كو�ا أ

من مسؤولية  Bianchi،10وقد شدد القضاء الفرنسي على إثر قضية بيانشي 

المستشفيات العامة دون خطأ أي مسؤوليتها على أساس الخطر أو تحمل المخاطر الطبية أي مخاطر 

ما يصيبهم من رغبة منه في زيادة فرص المرضى وتسهيل عملية حصولهم على التعويض ع 11العلاج،

  . أضرار، بتذليل صعوبات إثبات الخطأ الطبي

  

  

  

                                                 
دراسة فقھیة وقضائیة مقارنة في ضوء التطورات المعاصرة لأحكام المسؤولیة ( ثبات الخطأ في المجال الطبي إمحمد حسن قاسم، 9

 .117، ص 2004، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، )الطبیة
دروس في لحسین بن الشیخ آث ملویا، . أ: ، مأخوذ عن09/04/1993الصادر في " بیانشي" قرار مجلس الدولة في قضیة  10

. د: وانظر أیضاً . 35، ص 2007المسؤولیة الإداریة، الكتاب الثاني، المسؤولیة بدون خطأ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .121المرجع، ص نفس محمد حسن قاسم، . د: وكذلك. 83ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص

عدنان إبراھیم سرحان، مسؤولیة الطبیب المھنیة في القانون الفرنسي، بحث مقدم إلى مؤتمر المسؤولیة المھنیة، نظمتھ كلیة الحقوق 11
المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة منشور في ( 2000ابریل  5إلى  3لجامعة بیروت العربیة في الفترة الممتدة من 

 .وما بعدھا 222، ص 2000لمسؤولیة الطبیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، للمھنیین، الجزء الأول، ا
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  آليات التكفل بضحايا العدوى الاستشفائية:الثاني طلبالم

تمنح الإصابة بالعدوى الإستشفائية باعتبارها ضرراً محققاً قائماً على الإهمال للقاضي كل  

السلطة لتقدير المبلغ المالي المستحق كتعويض عنها، وذلك لاستحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه 

  12.أي استحالة التعويض العيني

ر لا يرجع إلى خطأ مهني وإنما إلى المخاطر إصابة المريض أثناء تلقيه إحدى الخدمات الطبية، بضر ف

التي قد تصاحب تشخيص وعلاج الأمراض، كما في حالة العدوى الإستشفائية، ترتب دون شك 

أضراراً مادية كفقدان الشخص لعمله ومصدر رزقه الوحيد نتيجة للعجز الجسدي الناشئ عن 

  13.الإصابة، مما يجعله عالة على عائلته وعلى الدولة

يضاً ضمن الأضرار المادية التي تستوجب التعويض في هذه حالة، نفقات ومصاريف العلاج ويدخل أ

 لازمة لمعرفةوالإقامة في المستشفى وكذا ثمن الأدوية التي يستخدمها المريض، بالإضافة إلى المصاريف ال

 حالة نوع الفيروس وتكاليف الفحوص الطبية والتحاليل اللازمة لتحديد نوع العلاج الملائم، في

 .الإصابة عن طريق عملية نقل الدم

ولأن المضرور قد لا يتمكن من مباشرة دعوى التعويض لأي سبب من الأسباب، فكونه حينذاك 

صاحب الخسارة الوحيد، يرى معظم الفقه ضرورة تدخل المشرع بوضع نظام خاص لتعويض الأضرار 

لتعويض ضحايا الحوادث الطبية، والذي من الناشئة عن التداعيات الطبية لاعتقاده أنه الحل الأنسب 

                                                 
ریاض منیر حنا، النظریة العامة للمسؤولیة الطبیة في التشریعات المدنیة ودعوى التعویض الناشئة عنھا،  ریم للنشر والتوزیع، 12

 .775، ص 2011الطبعة الأولى، بدون بلد نشر،
 .151تروشي، المرجع السابق، ص محمد جلال حسن الأ13
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شأنه إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة ونقل التعويض من مجال المسؤولية إلى مجال التضامن والتكافل 

  14.الاجتماعي

وعلى خلاف ذلك، تتباين آراء الفقه بخصوص هذا النظام المقترح بين إنشاء صندوق قومي لضمان 

تعويض ضحايا هذه الحوادث وبين فرض نظام التأمين الإجباري من المسؤولية عن الحوادث الطبية، 

صيبه في يعقده إما الطبيب عن مسؤوليته أو يعقده المريض ضد الحوادث الطبية وعن الأضرار التي قد ت

  . مقابل دفع الأقساط، وهو الشكل الذي تفضله شركات التأمين

  الفرنسي القانون التعويض في ضمانات : الأول فرعال

ارتكز المشرع الفرنسي على جملة من المبادئ التي أرستها محكمة النقض والخاصة بتعويض 

والمتعلق  2002رس ما 04بتاريخ  15 2002-303مضروري الحوادث الطبية، فأصدر القانون رقم 

فأعطى حماية قانونية كبيرة جداً وفي جميع مراحل . بحقوق المرضى وجودة نظام الصحة في فرنسا

العلاج للمرضى الذين أصا�م ضرر بسبب الخطأ المهني أو بسبب المخاطر الملازمة لطرق العلاج 

من خلال عدة هيئات  والتشخيص، بحيث يمكنهم تلقي التعويضات الكاملة ودون اللجوء إلى القضاء

 .تم تأسيسها ومجموعة أنظمة تم استحداثها لتولي مهمة التعويض

  :الهيئات المنشئة: أولاً 

للتعويض عن طريق التضامن القومي كضمان  -المشرع الفرنسي  -انطلاقاً من إقراره 

قام بإنشاء المكتب الوطني للتعويض عن  16للأضرار أين لا يمكن تطبيق قواعد المسؤولية المدنية،

                                                 
 .161نفس المرجع،  ص  14

15 Loi n°2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité de  
système de santé,( JO du 5 mars 2002) 

 .  476محمد السید السید الدسوقي، المرجع السابق، ص 16
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صندوق تعويض ضحايا : الأضرار التي تحدث أثناء العلاج وعن العدوى في المستشفيات، ومثالها

  . الأضرار الناشئة عن الإصابة بفيروس الإيدز عن طريق نقل الدم أو الحقن بمواد مشتقة من مركباته

خصصت لتعويض ضحايا العلاج في ويعتبر هذا الصندوق واحداً من الصناديق التي 

يتم تمويلها عن طريق استقطاعات من مختلف مراحله، ضماناً لحقوقهم، وتدعى صناديق الضمان، 

و�دف هذه الصناديق . شركات التأمين، والتي تستقطعه بدورها من الأقساط التي يدفعها المؤمن لهم

كضحايا حوادث الإرهاب، : إلى تعويض الأضرار التي يصعب مطالبة شخص معين بتعويضها

قضت محكمة استئناف باريس في أحد  صندوق الإعانة الذي: ومنها أيضاً ... وضحايا المخالفات،

أحكامها بأحقية الزوج في الحصول على التعويض منه، عن الأضرار التي لحقته شخصياً من جراء 

  17.إصابة زوجته بالإيدز نتيجة نقل الدم الملوث إليها

الحكم، يتبين أن تعويض الزوج جاء عن الاضطرابات التي سببتها إصابة زوجته فمن خلال هذا 

باعتبارها ضرراً مادياً، وبناءً على صلة القرابة بينهما وتأثره شخصياً في حياته اليومية بذلك، خاصة 

نه ويعد الضرر الذي لحقه غير مباشر، شأ. عند الإصابة بأمراض معدية تمنع من مباشرة الحياة الزوجية

  .شأن ضرر الأولاد الذين يستفيدون أيضاً من التعويض باعتبارهم كذلك أقارب للضحية

ومما لا اختلاف عليه أيضاً، استحقاق عائلة المتوفى للتعويض، متى ما أدت الإصابة بالمرض نتيجة 

 نقل دم ملوث إلى الوفاة، إذ يشكل ذلك دون شك، ضرراً مادياً من شأنه أن يخلف عدة تغيرات في

  18.الوسط الأسري والاجتماعي، كونه المعيل

                                                 
 .153السابق، ص  محمد جلال حسن الاتروشي، المرجع17
 .152نفس المرجع،  ص  18
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كما أقر القضاء في بعض الحالات، إمكانية تطبيق القواعد العامة للمسؤولية رغبة منه في الحفاظ على 

حق ضحايا الحوادث الطبية في الحصول على التعويض، كما في حالة عدم التناسب بين هذا الأخير 

دم تمكنه من الحصول على التعويض من الجهة التي وكذا في حالة ع والضرر الذي لحق الضحية

  .     حددها المشرع، إما لعدم توافر الشروط أو لعدم إقامة الدليل

وكمثال عن ذلك، برزت واقعة السيدة التي توجهت إلى الصندوق القومي لتعويض ضحايا الإيدز 

رض والذي أصيبت به بموجب نقل دم ملوث للمطالبة بالتعويض، إثر اكتشافها لحملها فيروس الم

ونظراً لعدم تمكنها من إثبات واقعة نقل الدم، لم يقبل طلبها للتعويض مما دفع �ا . أثناء عملية الوضع

إلى التوجه للقضاء المستعجل، وعلى إثر انتدابه لخبير، توصل في تقريره إلى أن الإصابة بعدوى المرض 

م ملتهب، فاضطرت السيدة إلى رفع دعوى انتقلت من البلازما التي استخدمت عند استئصال ور 

  . تعويض ضد مركز الدم الذي ورد البلازما، وقام الزوج والأولاد بنفس الشيء

وعلى إثر رفض محكمة الاستئناف لدعوى التعويض، بحجة أن إنشاء صندوق قومي 

قاً للقواعد لتعويض ضحايا الإصابة بفيروس الإيدز على إثر نقل دم ملوث يستبعد إثارة المسؤولية وف

العامة، وكذا رفضها طلبات التعويض الأخرى لعدم إثبات خطأ في جانب مركز الدم، ألغت محكمة 

المتعلق بتعويض ضحايا الإيدز  1991ديسمبر  31من قانون  47النقض الحكم وأكدت أن المادة 

متى ما تم رفض لم تحرم الضحايا من اللجوء إلى القاضي المدني، وفقاً للقانون العام للمسؤولية، 

  19. تعويضهم من طرف الصندوق القومي

                                                 
 .148ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص 19
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أن كل منتج : " كما أقرت أحقية الضحية من جهة، والزوج والأولاد كذلك في التعويض على أساس

مسؤول عن الأضرار الناشئة عن عيب في المنتج المصنع، سواء في مواجهة المضرور المباشر، أو في 

بين ما إذا كانت تتوافر فيهم صفة المتعاقد، أم كانوا من  مواجهة من أصابه ضرر مرتد، ودون تمييز

  ." الغير

، على )الإيدز(ما أعطت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المصاب بمرض فقدان المناعة المكتسبة ك

إثر نقل دم ملوث، ومتى لم يرضه التعويض الذي سبق ومنحه إياه الصندوق القومي لتعويض ضحايا 

  .الحق في المطالبة بتعويض أكبر هذا المرض وقبله،

ومع بقاء الإمكانية في أن ينفي المسؤول المسؤولية عن نفسه، تجدر الإشارة فيما يتعلق 

بأسباب الإعفاء من المسؤولية، إلى الجدل الواسع الذي أثاره موضوع الأخطار التي يكشف عنها 

  .التقدم العلمي، كسبب من هذه الأسباب

الأخطار التي لم تكن معروفة وقت وضع المنتجات في التداول، وفقاً تلك : " وتعرف على أ�ا

  ."للمعطيات العلمية السائدة، لكنها تكتشف فيما بعد، بفضل التقدم العلمي

فرغم اعتماد النصوص التشريعية، كمبدأ عام، لهذه الأخطار كسبب للإعفاء من 

الإصابة بفيروس فقدان المناعة المسؤولية، رفضت محكمة النقض الفرنسية اعتبارها كذلك عند 

  20.على إثر نقل دم ملوث) الإيدز( المكتسبة 

من التقنين الفرنسي، مضافة بقانون ) الفقرة الأولى 12 -1386(وذلك وفقاً لنص المادة 

التي تستثني المنتجات المستخلصة من الجسم الإنساني أو التي يدخل في تركيبها  19/05/1998،21

                                                 
 .146مرجع، ص نفس الثروت عبد الحمید، 20
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الإنسان، من المنتجات المعيبة التي تعتبر فيها الأخطار التي يكشف عنها عنصر أو أكثر من جسم 

  22.التقدم العلمي سبباً للإعفاء من المسؤولية

  "التأمين من المسؤولية المدنية" الأنظمة المستحدثة : ثانياً  

لقد كان للتطور الكبير الذي شهده ا�ال الطبي وكثرة الحوادث المصاحبة لذلك، سواء 

خطاء طبية أو للمخاطر الملازمة للعلاج، أن أدى إلى ارتفاع عدد الدعاوى المرفوعة �ذا نتيجة لأ

الشأن أمام القضاء، خاصة مع زيادة الوعي وانتشار الثقافة الطبية وكذا تخلي المضرور عن التسليم 

  23.بفكرة القضاء والقدر

ومساءلته قانونياً على وحيث لم يعد المصاب يتردد في إلقاء اللوم على الطبيب المعالج، 

أساس الإهمال عن كل ضرر يلحقه خلال مرحلة العلاج، بعد أن كانت تمنعه أخلاقه والصلة الأدبية 

التي تربطه بطبيبه من ذلك، أصبح هاجس الخوف من المساءلة يطغى على أعمال الأطباء ويقيد من 

ق المضرورين من جهة، وضمان حريتهم مما أدى إلى تبني نظام التأمين الصحي كوسيلة لحماية حقو 

  . حرية الأطباء في ممارسا�م المهنية من جهة أخرى

، قام الأطباء في الدول "دفع التعويض" العقوبة التي تترتب على الخطأ الطبي هي جبر الضرر (( ولأن 

وبناءً عليه، ساد  24)).المتقدمة بالتأمين عند شركات التأمين لدفع هذا التعويض في حالة الإدانة

التأمين في ا�ال الصحي، وأدت زيادة تطبيقه في الكثير من هذه الدول إلى الزيادة في دعاوى 

                                                                                                                                                         
21Loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative de la responsabilité du fait des produits défectueux ( J.O du 21 mai 
1998, p 744). 

 .147المرجع نفسھ، ص ثروت عبد الحمید، 22
  .8، ص 2001محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 23
 .172، ص 2011إیمان محمد الجابري، المسؤولیة القانونیة عن الأخطاء الطبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 24
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المسؤولية الطبية، التي أصبحت ترفع دون أي حرج نظراً لتحمل جهة أخرى غير الطبيب عبء 

  25.المسؤولية

  الجزائري التعويض في القانون ضمانات : الثاني فرعال

ن تقفي المشرع الجزائري أثر نظيره الفرنسي في سن معظم تشريعاته، إلا أنه لم بالرغم م

  . يصل بعد إلى مرحلة سن قوانين خاصة لحماية حق المصابين بالعدوى الاستشفائية في التعويض

التعويض على أساس فكرة " فباستقراء نصوص القانون المدني، يتضح تبني المشرع لنظام 

يصبح التعويض من اختصاص الدولة سواءً عن طريق الميزانية العامة أو من أين " التضامن الوطني

إذا " :مكرر من هذا القانون على أنه 140فقد نصت المادة . خلال الصناديق المخصصة لذلك

انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا 

كحوادث العمل ومخاطر المظاهرات : لمشرع لهذا النص على بعض الحوادثوتجسد تطبيق ا  ،."الضرر

أين بينّ كيفية وإجراءات تعويض الأضرار الجسمانية الناجمة عنها والجهة المكلفة ... وأعمال العنف

بذلك، في حين بقي ضحايا عدوى المستشفيات يخضعون في تعويضهم للقواعد العامة في المسؤولية 

اء بسيط لممارسي الصحة العمومية، الذين خصهم المشرع الجزائري بتعويض شهري المدنية مع استثن

الموافق  1434رجب عام  10مؤرخ في  194-13عن خطر العدوى بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

، المتعلق بالتعويض عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية 2013مايو سنة  20

  . التابعة لقطاع الصحة

                                                 
  .31أسعد عبید الجمیلي، المرجع السابق، ص 25
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لكن كون ضحية العدوى الاستشفائية قد يكون المريض، زائره، مستخدمي وممارسي 

  . الصحة، قد يشكل استثناء المشرع للفئة الأخيرة إجحافاً في حق الضحايا الآخرين

بالإضافة لهذا وبخصوص الأنظمة المستحدثة لضمان حق مضروري المؤسسات الصحية، 

اتجهت إلى إلزامية تأمين الأطباء والعيادات العامة أو الخاصة  فعلى غرار أغلب التشريعات الحديثة التي

من مسؤوليتهم المدنية، عن الأضرار التي تلحق المرضى بسبب أخطائهم أثناء وبمناسبة مباشرة العلاج 

جعل المشرع الجزائري التأمين في ا�ال الطبي إلزامي وإجباري شأنه شأن التأمين من  26عليهم،

إذ نصت المادة   95/07،27ذلك بموجب قانون التأمينات الصادر بالأمر حوادث السيارات، و 

  :منه على أنه 167

يجب على المؤسسات الصحية المدنية وكل أعضاء السلك الطبي والشبه طبي والصيدلاني " 

الممارسين لحسا�م الخاص أن يكتتبوا تأميناً لتغطية مسؤوليتهم المدنية المهنية اتجاه مرضاهم واتجاه 

  ".  غيرال

وحتى يكفل للمضرور حقه في الحصول على التعويض وتحقيقاً للعدالة، سن المشرع 

الجزائري قوانين خاصة تجعل العلاقة بينه بصفته مؤمن له، وبين المؤمن أي شركة التأمين علاقة مباشرة 

  . قتهتخول للمضرور الحق في الرجوع على شركة التأمين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لح

                                                 
المسؤولیة المدنیة للطبیب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري والمقارن، دراسة مقارنة، دار ھومة للطباعة حروزي عز الدین، 26

 .219، ص 2008والنشر والتوزیع، الجزائر، 
لیوم  1995 لسنة 13منشور في الجریدة الرسمیة رقم ( والمتعلق بالتأمینات  25/01/1995المؤرخ في  07- 95الأمر رقم 27

08/03/1995.( 
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ذلك أن  28كما يجوز له، بموجب ذلك أيضاً، إدخال شركة التأمين بدعوى المسؤولية،

مزاحمة دائني المؤمن له للمضرور في حالة لجوئه للدعوى غير المباشرة أمر ليس في صالحه، وهو ما 

  .قصد المشرع تفاديه

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، دار الثقافة )في ضوء النظام  القانوني الأردني والنظام القانوني الجزائري( المسؤولیة المدنیة للطبیب أحمد حسن عباس الحیاري، 28

 .186، ص 2005للنشر والتوزیع، عمان،
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  :خاتمــــــــــــــــــة

  :توصلنا لما يليمن خلال دراستنا موضوع البحث 

تعتبر العدوى الاستشفائية خطراً حقيقياً يهدد الصحة العمومية، حتى في الأنظمة الأكثر  -

 .تطوراً، إذا أن نصب الاصابة �ا تقل فقط دون انعدام احتمال الاصابة �ا

تطرح العدوى الاستشفائية صعوبة في إعمال القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية، لأ�ا قد  -

 .ث رغم انعدام أو عدم تحقق الخطأتحد

تتجة التشريعات المتقدمة كالقانون الفرنسي إلى التوسع في فكرة الخطأ المفترض، أو الاكتفاء  -

 .بتحقق الضرر حماية للمضرورين من العدوى الاستشفائية

إن أثر العدوى الاستشفائية لا يقتصر على المرضى فقط، بل يشمل الممارسين الصحيين،  -

 .الزائرين للمرافق الصحيةوكذا كل 

على الرغم من تزايد مخاطر العدوى الاستشفائية لا يزال المشرع الجزائري يستند في التعويض  -

 .عنها على القواعد العامة في المسؤولية المدنية

لقد أقر المشرع الجزائري حق الممارسين الصحيين الذين يتعرضون لمخاطر العدوى الاستشفائية  -

لي المحدد قانوناً، على خلاف المرضى حيث يخضع تعويضهم للقواعد العامة في في التعويض الما

 .المسؤولية

لقد شهدت المسؤولية الطبية بشكل عام و المسؤولية عن أضرار العدوى الاستشفائية تطوراً   -

كبيرا في النظام الفرنسي و ذلك بفضل القضاء و الذي أقر مجموعة من المبادئ، جسدها 

  .2002مارس  04بموجب قانون  2002و بصفة خاصة بداية من سنة  المشرع تشريعياً 
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  : و استناداً إلى النتائج السالفة الذكر نوصي بما يلي

ضرورة التنسيق الدائم بين مسؤولي قطاع الصحة وخبراء النظافة الاستشفائية كو�م الأكثر  -

 . ض المرتبطة بالعلاجدراية بالتطورات الحاصلة في مجال أمراض الوسط الاستشفائي أو الأمرا

 .تحفيز لجان مكافحة عدوى المستشفيات للقيام بدورها على أكمل وجه  -

في مدارس التكوين شبه " تعقيم الأدوات والأجهزة الطبية" فتح تخصص مستقل بذاته في مجال -

 .الطبيـــــة

 .الالتزام  الإجباري من المسؤولية، وفرض عقوبات نتيجة مخالفة القيام �ذانظام التأمين تفعيل -

سن قوانين خاصة، تضمن للمتضررين ضحايا العدوى الاستشفائية الحصول على التعويض  - 

المستحق دون اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك ممارسي الصحة المستفيدين من التعويض عن 

 .العدوى 
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  قائمة المراجع

  :باللغة العربية :أولاً 

  :قائمة المصادر: 01

 1995لسنة  13منشور في الجريدة الرسمية رقم ( والمتعلق بالتأمينات  25/01/1995المؤرخ في  07- 95لأمر رقم ا -

 ).08/03/1995ليوم 

  :قائمة المراجع:02

في ضوء النظام  القانوني الأردني والنظام القانوني ( المسؤولية المدنية للطبيب أحمد حسن عباس الحياري،  -

 .2005يع، عمان،، دار الثقافة للنشر والتوز )الجزائري

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة )دراسة مقارنة( أسعد عبيد الجميلي، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية  -

 .2009الأولى، الإصدار الأول، الأردن، 

إيمان محمد الجابري، المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  - 

2011. 

 .2007ثروت عبد الحميد، تعويض الحوادث الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  -

المسؤولية المدنية للطبيب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري والمقارن، دراسة مقارنة، حروزي عز الدين،  -

  .2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

، دار )دراسة مقارنة ( المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم تروشي، محمد جلال حسن الأ -

 .2007الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 

  .2001محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  - 
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مقارنة في ضوء التطورات دراسة فقهية وقضائية ( إثبات الخطأ في ا�ال الطبي محمد حسن قاسم،  -

 .2004، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، )المعاصرة لأحكام المسؤولية الطبية

عدنان إبراهيم سرحان، مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي، بحث مقدم إلى مؤتمر المسؤولية  -

منشور في ( 2000ابريل  5إلى  3متدة من المهنية، نظمته كلية الحقوق لجامعة بيروت العربية في الفترة الم

ا�موعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، الجزء الأول، المسؤولية الطبية، منشورات الحلبي 

 .2000الحقوقية، بيروت، لبنان، 

نها،  ريم رياض منير حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة ع -

 .2011للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بدون بلد نشر،

 : باللغة الفرنسية: ثانياً 

1-Les textes juridiques: 

- Loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative de la responsabilité du fait des 

produits défectueux (J.O du 21 mai 1998). 

- Loi n°2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 

qualité desystème de santé, (J.O du 5 mars 2002) 

2- Les ouvrages: 

- CHAKROUN Mohamed, Infection associée aux soins : aspects 

cliniques, Ouvragecollectif à l’usage des personnels soignants et des 

hygiénistes, Volume 2, Lesrisques infectieux en milieu de soins, 

Direction régionale de la santé de Bizerte, Service régional 

d’hygiène du milieu, 2009. 
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3- Mémoires: 

- OLIVIER Hélène, la responsabilité de l’hôpital en matière des 

infections nosocomiales, mémoire de l’école nationale de la santé 

publique, Rennes, 2001. 

4- Articles : 

-  Comité de lutte contre les infections nosocomiales, définitions  

standarisées des infections nosocomiales, paris-nord, 1995. 

- Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Secrétariat d'Etat à la Santé 

et à l'action sociale, Comité technique national des infections 

nosocomiales, 100 recommandations pour la surveillance et la 

prévention des infections nosocomiales, deuxième édition, 1999. 

  




